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التنبييهات العلمية على منهج الجمعية هه 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين » وبعد 

فهذه رسالة ( التنبيهات العلمية على منهج الجمعية ) طبعناها بعد إلحاح 
شديد من كثير من طلبة العلم والدعاة في الكويت وخارجها » بل وإلحاح وإصرار 
كبيرين من بعض الأخوة الأفاضل من قيادي جمعية إحياء النزاث ‏ جزى الله القائمين 
عليها خير الجزاء ‏ رأوا أن ف نشرها فائدة علمية لما فيها من تقييد بعض الاطلاقات 
وتخصيص بعض العمومات وتوضيح بعض لمبهمات وإضافة بعض الاستدراكات 
وإزالة بعض المشكلات فإذا ضمت التنبيهات إلى المنهج كانا ‏ بحمد الله وافيين 
بالمقصود يتمم كل منهما الآخر . 

ولولا أن المنهج قد حاء في مقدمته أنه فيه بحمل أصول أهل السنة وسلف الأمة 
لما اعتنينا به كل هذا الاعتناء ولكان ف الأمر سعة .00 

ففرق بين من يقول هذا رأبي واجتهادي ودليلي ومن يقول هذا دين الله ومنهج 
سلف الأمة وأئمة أهل السنة !! 

وقد عرضنا هذه الرسالة على الشيخ العلامة عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله 
ورعاه ‏ لما اشتهر عنه ولما عرف به من تبخر في معرفة مسائل الاعتقاد وتخصص في 
هذا الباب » فأيد ما ورد فيها وزاد بعض الاستدراكات عليها وطلب بأن تعرض 
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على سماحة المفيّ الشيخ عبدالعزيز بن باز كما طلب نشرها إن لم يكن إلا ذلك بيانا 
للحق . 

وقد أعحذنا ما أرشد إليه الشيخ الغنيمان وتم عرض هذه ( التنبيهات ) على 
سماحة المفيّ وجرى التباحث معه في أهم المسائل الواردة في المنهج فأقرنا على بعض 
الاستدراكات: والتنبيهات » وتوقف في بعضها وواعدنا بقراءة ( التنبيهات ) والنظر 

وقد نشرت محلة المشكاة في عددها الغالث نص هذا اللقاء . 

هذا ونسأل الله عر وجل أن ود كي لاسن قل يوا عر ذلك 
والقادر عليه » وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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الأحوة الكرام / أعضاء مجلس إدارة جمعية إحياء اللزاث الإسلامي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» وبعيد: 
فإننا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ء له الحمد ف الأولى والآخرة وهو 
الحكيم الخبير . ونصلى ونسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحيبه 
ومن والاه إلى يوم الدين . 
موجحب هذا الكئاب حقوق الأحوة الإمانية والنصيحة الدينية » قال حل ذكره : 
«(إنما المؤمدون أخوة 4 » وقال اك : ( المؤمن مرآة المومن » والمومن أخضو المؤمن 
يكف عليه ضيعته » ويحوطه من ورائه ) (أخرحه أبو داود) 
وف حديث جرير بن عبد الله بايعت رسول الله يي على النصح لكل مسلم . 
لقد اطلعنا على المنهج الذي أصدرته جمعيتكم الخيرة بعنوان ( منهج الجمعية للدعوة 
والتوجيه ) فألفيناه في جملته جهداً طيباً تشكرون عليه » غير أن هناك ملحوظات 
تكميلية وتنبيهات علمية رأينا أن نرسلها إليكم آملين منكم أن تستد ركوا ما وقع فيه مسن 
نقص » وتصلحوا ما يحتاج إلى إصلاح » فإن العلم رحم بين أهله » والحكمة ضالة المومن 
أنى وحدها أحذها. | 
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه . وكلل جهود جمعيتكم بالنجاح والقبول 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. ا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .» 
إخوانكم الداعون لكم بالخير : 
جاسم بن سليمان الفهيد حاكم بن عبيسان المطيري 
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إن الحمد لله نحمده ونسبعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمنا كتيزة.. 

أما بعد : 

فإن التناظر والتناصح في مسائل العلم سنة محمودة موروثة عن سلفنا الصالح » 
فد تناظر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فيما بينهم في كثير من المسائل العلمية » 
وكذلك التابعون ومن بعدهم من علماء هذه الأمة . 0 ش 

قال الإمام أبو عمر ابن عبدالبر في كتاب جامع بيان العلم (؟/ ٠١7‏ ) : " وأما ٠‏ 
تناظر العلماء وتحادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر ‏ 
من أن يخصى " أ.ه. 

وقد اطلعنا على المنهج الذي أصدره إخواننا في جمعية إحياء التراث الإسلامي: 
> وفقنا الله وإياهم لكل حير بعدوان ( منهج الجمعية للدعوة والتوجيه  )‏ 
فوحدنا فيه جملة من المآحذ العلمية الي يحب التنبيه عليها استجابة لقوله تعالى ف 
صفة المؤمنين : «إ وتواصوا بالحىٌ وتواصوا بالصبر * وقوله حل ذكره :«9 وتعاونوا 


على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان » ولما كان المنهج المذكور قد قدم. 
للعامة والخخاصة باعتباره المنهج السلفي. الذي تتبناه الجمعية وتنشره .. 
ش ( انظر مقدمة ال منهج ص/4) 
فقّد رأينا بيان ما عليه من مآحذ بالحجج الشرعية معززة بأقوال أهل العلم في 
تلك المسائل إبراء للذمة وخخروجا من الحرج المترتب على كتم العلم » فقد أنحذ الله 
الميئاق على من علم الحق أن يبينه للناس ‏ حيث وحب بيانه ‏ ولا يكتمه . 
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ون وبسدنا قيما لتقي اللسرة يا التوج نا يمسا على تس عقا الزن العلا 2 
فقد حاء في ( ص/5١)‏ من المنهج ما نصه : 

وأجمع أهل العلم أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به » وينهى عنه إلا 
رسول الله وي » ولهذا قال غير واحد من الآئمة » كل أحد يؤحذ من قوله » ويترك 
إلا رسول الله يك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : " وهؤلاء الأئمة الأربعة مَيدِ قد 

وراعن #ليدعم ي كل ما يق رار ء وذلك هن الواجب عليوم : شنال أبى جيه : 

هذا رأبي » وهذا أحسن ما رأيت » فمن جاء برأي خير منه قبلتاه .. 

ومالك كان يقول : إنما أنا بشر أصيب وأخطئ » فاعرضوا قولي على الكتاب 
والسنة أو كلاما هذا معناه .. 

والشافعي كان يقول : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط » وإذا 
رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي . 

والإمام أحمد كان يقول : لا تقلدوني » ولا تقلدوا مالكا » ولا الشافعي » ولا 
الثوري » وتعلموا كما تعلمنا " 

هذا وليس ينقص من قدر من أصدر هذا المنهج ما وقع فيه من مخالفة الصواب 
إن شاء الله » فإنه ما من جليل في العلم إلا ويخطع » ولا يحط خحطؤه من مرتيته ولا 
رحوعه عن الخطأ إن تبين له » وقد أحسن من قال : 


لا نقص في عود الجليل عن الخطا بل ذاك في حكم الحكيم كمال 


وفيما يلي التنبيهات مرتبة على فصول المنهج » والله الموفق » عليه توكلنا وهو 
حسب المت وكلين . 
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##القسم الأول: ما يستدرك على هذا الفصل مما هو من مجمل 
اعتقاد أهل السنة. 

من أهم ما يستدرك على المنهج إغفاله في هذا الفصل - الذي هو أهم فصوله 
وينبغي أن يشتمل على أهم مطالب الدين - مسائل أصولية معدودة في أصول اهل 
السنة المهمة . 

ولا يخفى أن العبارة الي صدر بها هذا الفصل وهي ( هذا بحمل ما يعتقده 
السلف رحمهم الله تعالى مما دونوه في كتبهم المسماة بالسنة ) .. والعبارة الي ختقم 
بها وهي (هذا بحمل ما ذكره الأئمة المرضيون وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة) 
توهمان قارئ المنهج أن ما تضمنته الجمل المذكورة بين هاتين العبارتين هو أهم 
أصول أعل السنة وآن ماصواه ليس من سل اعتقادهم بذلالة اننم الآشارة غلبى 
ال ا 

ولما كان هذا المحتصر قد قرر للتعليم والدعوة إلى ما فيه » وقد ينشر ويخاطب 
اعدو للتلميق وعرادير م العوت وعيرسرء كبا لق قا مقدسة إقبع أ 
الجمعية وفقها الله تنشر الكتب ف أقاصي الأرض . فإنه من غير المناسب والحال. هذه 
وقوع مثل هذا الإيهام فيه لا سيما في باب أصول اعتقاد أهل السنة الذي هو اصل 
الملة وأساس الدين » وسفيئة النجاة .. وقد حلا هذا المحمل من الأصول العظيمة 
الاتية : ش 

أولا : ذكر توحيد الألوهية بشيء من التفصيل الذي يناسب المختصر » مما 
فس هدي قف رورقل هله الدل حك وفع لاني اسن فى لذ الباب كله 
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على قوله (وأنه يل الإله الحق الذي لا معبود بحق سواه وأن ما يدعى من دونه فهو 
باطل ) بينما فصل ف باب الصفات والمعاد حتى ذكر العرق والوقوف عرايا بلا 


حتان ونحو ذلك . 
ولا ريب أن التفصيل الذي يكون نحو هذا في باب الألوهية ف غاية الأهمية 
فيذكر: 


. معنى لا إله إلا الله وشروطها‎ )١( 

(7) معنى العيادة بعبارة سهلة مع التمثيل بأمثلة مما يقع في العبادة من الجهلة في 
البلاد الإسلامية من صرفها لغير الله تعالى » كالدعاء والاستغاثة والتوكل والنذرٍ 
والذبح ونحو ذلك . 

(5) حكم من يصرف شيكاً من العيادات لغير الله وبيان خطورة هذا الأمر 
والعناية بالزهيب منه مشفوعاً بالآيات والأحاديث . 

(4) ذكر أنواع الشرك الأربعة ال ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله . 

ويمكن كتابة هذا كله في نحو ورقتين » ولا يخل بطلب الاختصار مع أن هذا 
الباب هو لب الدين وأصله » وغايته ومنتهاه » وأوله وأغعره » وظاهره وباطنه » وهو 
الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ولو فصل فيه بعض التفصيل لم يعد 
يول قبا كين وانات هو الباب > وللقايمة براعبة : 


ثانيا : وما فات هذا المحمل أيضاً : ذكر نواقض الإيمان الي ذكرها شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولو باختصار ودمج بعضها ف بعض » فإن معرفتها 
من أصل معنى لا اله إلا الله » فهي من ركن النفي في هذه الكلمة كما لا يخفى . 
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ثالثا : ومما فاته أيضاً : ذكر التحذير من شرك الطاعة والتحاكم إلى غير ما أتزل 
الله» وطاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله » وتحليل ما حرم الله » فإنه داخل 
ف معنى كلمة التوحيد » وقد عمت وطمت به البلوى في هذا العصر » فما كان 
ينبغي نحلو المنهج مته لوا تام » وقد اعتنى به عامة أئمة العلم السلفيين في هذا 
العصر عناية بالغة » وهذه بعض النقول عنهم : 


(1) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في ( فتح المحيد 
شرح كتاب التوحيد ص/591-7947 ) : في معرض شرحه لقوله تعالى: 
ألم ترإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يحاكموا 
إلى الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به > [النساء: .+ع : " من دعا إلى تحكيم غير الله 
ورسوله فقد ترك ما حاء به الرسول و » ورغب عنه » وجعل لله شريكاً ف 


اوري ا الور ااي 


08 [ المائدة : 49 ع . وقوله 2 000 فيما شجر 
بيهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسليما 4 [انساء: 0غ . فمن 
حالف ما أمر الله به ورسوله » يه بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله » أو 
طلب ذلك إتباعا لما يهواه ويريده » فقد خبلع ربقة الإسلام والإبمان مسن عنقه » وإن 
زعم أنه مؤمن » فإن الله - تعالى - أنكر على من أراد ذلك » وأكذبهم ف زعمهم 
الإبمان لما في ضمن قوله : ( يزعمون) من نفي إعانهم ؛ فإن 8 يزعمون * , إنما 
يقال غالبا كن امعن دعوى سوبي كلدي شالف الرحبياء وغماله عا ينائيها + 


التنبيهات العلمية على منهج الجمعية »© 


يحقق هذا قوله : إ وقد أمروا أن يكفروا به » » لأن الكفر بالطاغوت ركن 
التوحيد » كما ف آية البقرة » فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً فالتوحيد هو 
أساس الإبمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه » كما أن ذلك بين ف قوله 
تعالى : 9 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقّد اسّمسك بالعروة الوثمَى > 1 البقرة : +5 
وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به . 

(1) وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله » كما ف 
الدرر السنية (541/7 6:7 حين سئل عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم 
من عادات الآباء والأحداد هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف اخ 

فأحاب : " من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ينك بعد التعريف فهو 

ا ا 
كافر قال الله تعالى : 3 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوثك هم الكافرون >4..وقال 
تعالى: ذل أفغير دين الله ببغون * الآية .. وقال تعالى : (١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بربدون أن سحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
كفروا به > الآية وقال تعالى :9 ولمّد بعسْنا فيكل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجمنبوا الطاغوت » الآية والآيات في هذا المعنى كثيرة " أ.ه . 

(") وقال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله كما ف الدرر السنية 
777/0 : " الطاغوت ثلاثة أنواع طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت 
طاعة ومتابعة والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم فإن كثيراً من الطوائف 
المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم ويسمون ذلك الحق 
بشرع الرفاقة كقولهم - شرع عجمان وشرع قحطان وغير ذلك- وهذا هو 
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الطاغوت بعينه الذي أمر الله باحتنابه وذكر شيخ الإسلام ابن تيميه في منهاجه وابن 
كثير ف تفسيره أن من فعل ذلك فهو كافر بالله زاد ابن كثير يجب قتاله حتى يرحجع 
إلى حكم الله ورسوله . 

قال شيخ الإسلام : " ولا ريب أن من لم يعتقد وحوب الحكم يما انزل | لله على 
رسوله فهو كافر ومن استحل أن يحكم بين الناس يما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما 
أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في 
دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم الي لم 
ينزه الله كسوالف البوادي وكأوامر المطاعين في عشائرهم ويرون أن هذا هو الذي 
ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيراً من الناس أسلموا 
ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية الى يأمر بها المطاعون في عشائرهم 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا .ما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا 
أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار انتهى » وفيه بيان كفر الحاكم نفسه 
والمتحاكمين على الوحه الذي ذكره وكذا من لم يعتقد وحوب الحكم يما أنزل الله 
وإن لم يكن حاكماً ولا متحاكماً فتأمله » ذكره عند قوله تعالى 9 ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأوثك هم الكافرون 4 .. ٠‏ 

وقال ابن كثير رمه الله ف قوله تعالى «( أفحكم الجاهلية بغون © ينكر تعالى 
على من خخرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل الناهي عن كل شر 
إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات اليّ وضعها الرحال بلا مستند من 
شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات وكما يحكم به التتار من 
السياسات المأخوذة من جنكسخان الذي وضع لهم كتابا بجموعاً من أحكام اقتبسها 
من شرائع شتى من الملة الإسلامية وفيه كثشير من الأحكام أحذها عن بحرد نظره 
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فصار ف بنيه يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة ومن فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتاله حتى يرحع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه ف كثير ولا قليل " انتهى 


(5) وقال الوح ا لال الله ف رسالة تحكيم القوانين : 
"وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شة شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه " أه 


(6) وقال العلامة أحد محمد شاكر رحمه الله ف عمدة التفسير 
)١1077-177/9(‏ : " إن الأمر ف هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس » 
حي اندر يوا العا ليد ول سي واالعدر ادو يعضو 01 - كائناً 
من كان - ف العمل بها أو النضوع لا أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرؤ 


حسيب نفسه ".اه 


(7) وقال العلامة عبد العزيز بسن باز حفظه الله في رسالة بعنوان وحوب 
ا ا 
الله ورسوله وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد هيك وأن 
الإعراض عن ذلك أو ارسي 1 وهذا الأمر سواء بالنسلبة 
لما تعامل به الدولة رعيتها أو ما ين ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل مكان 
وزمان » وف حال الاختئلاف والتنازع الخاص والعام سواء كان بين دولة وأحرى 
أو بين جماعة وجماعة أو بين مسلم وآخر ء الحكم في ذلك كله سواء»ء فالله يله 
له الخلق والأمر وهو أحكم الحاكمين » ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم 
خير من حكم الله ورسوله أو تمائلها أو تشابهها أو تركها وأحل محلها الأحكام 
الوضعية والأنظمة البشرية " . 
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(0) وقال العلامة محمد الصالح العثيمين حفظه الله ف النخموع الثمين 
(5/1): " من لم يحكم .ما أنزل الله » استخفافاً به » أو احتقاراً له ء أو اعتقاداً أن 
غيره أصلح منه وأنفع للخلق » فهو كافر كفراً مخرحاً عن الملة . ومن هؤلاء من 
يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية » لتكون منهاحاً يسير الناس 
عليه » فإنهم ى يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون 
أنها أصلح وأنفع للخلق » إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والحبلة الفطرية أن الإنسان 
لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه » ونتقص ما 


عدل عنه "أ.ه . 


والمقصود أن يختصر من بجموع كلام أئمة العلم المتقدم » فقرة أو فقرتين 
وتضاف إلى المنهج وينوه بأهمية هذا المطلب ويستحث أهل الإسلام وحكامهم على 
تحكيم الشرع وحده دون ما سواه وانه من التوحيد ومقتضى شهادة أن لا اله إلا 
الله . 


رابعا : ومما أغفله لمجمل أيضاً : ذكر أن دين الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل 
سواه وانه شامل لنواحي الحياة كلها » وأنه يحب على جميع الإنس والجن الدخول فيه 
ولا يسع أحداً الخروج عنه إلى قيام الساعة وأن الله قد أنم دين الإسلام وأكمله 
» وأنه أحد أصول الدين الثلائة الي يسأل عنها العبد ف قبره وقد ذكر في المنهج 
الإيمان با لله وبالرسل واغفل ذكر دين الإسلام فالواحب ذكره باختصار. ويذكن 
معه درجات الدين الإسلام والإيمان والإحسان وتفسّر بكلمات موحزة . 


خامسا : لم يذكر ف المحمل تفسيراً لمعنى شهادة أن محمداً رسول الله فيك : 


وحقه على الأمة ووجوب تحريد الإتباع له » وعدم تقديم شيء على كلامه 
وسنته » وخحطورة الابتداع في الدين » والإشارة إلي وحوب قبول نخير الواحد 
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خلافاً لأهل البدع » ولو بعبارات مختصرة مشفوعة ببعض التنصوص من الكتاب 
والسئة . 


سادسا : عند ذكر الإبمان بالرسل » أغفل ذكر الأنبياء وأن أولهم آدم الكل 
على القول بأنه ليس برسول تفريعا على القول بالتفريق - واكتفى بذكر الإيمان 
بالرسل وأن أولهم نوح وأخرهم محمد 2# . 

ولو فرض أنه أريد دول الأنبياء في لفظ الرسل عند الإطلاق » فإنه يشكل 
عليه ذكر أن أولحم نوح الكْيئ » وكذا لو قيل بعدم التفريق بين الرسل والأنبياء 

وكان الأنسب أن يقول كما قال صاحب الطحاوية : " ونؤمن بالملائكة 
والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين " فضمن هذه الجملة المختصرة الإيمان بالأنبياء 
والرسل والملائكة والكتب رحمه الله . ش 


سابعا : كما أغفل ذكر وجوب موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين من اليهود 
المغضوب عليهم والنصارى الضالين وغيرهم من أولياء الطاغوت فإنه أحد قواعد 
الدين . 

قال الإمام امحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية )١17/7(‏ : 
" أصل دين الإسلام وقاعدته أمران : الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » 
والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه » والثاني : الإنذار عن الشرك 
ف عبادة الله والتغليظ ف ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله " . 


ثم قال رحمه الله : " ومنهم - أي من المخالفين - وهو أشد الأنواع خطراً من 
عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم » ومنهم من 
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ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولح يعاد أهله ولم يكفرهم وهؤلاء قد خحالفوا ما 
جاءت به الأنبياء من دين الله يله والله أعلم " ها . 

وينبغي أن يشار هنا أيضاً إلى حقوق المسلم وأن الأصل ف دماء أهل الإسلام 
وأموالهم وأعراضهم التحريم . 


ثامنا : وجما حلا منه لحمل أيضاً : بيان موجز لموانع التكفير على سبيل الإجمال» 
والدعوة إلى الاحتياط عند الحكم على أهل الشهادتين بالردة لا سيما وقد ذكر ف 
المنهج بعض المكفرات كالقول بخلق القرآن ولا تخفى الحاجة إلى ذكر بعض ما قرره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن تكفير المعين كالوعيد يتوقف تحققه على 
توافر الشروط وانتفاء الموانع وتنفع هذه الفقرة لو ذكرت ف الاحتياط ف باب 
التكفير عموماً أيضاً كتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله وغيره من الواقعين في أفعال 
الكفر » ومن غير المناسب خخلو المنهج من هذه المسألة تماماً مع ما يقع بسببها من 
النزاعات العظيمة في الساحة الإسلامية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فْ منهاج السنة (741/0 ) : " ولا يلزم إذا كان 
القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق 
الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه ولذلك شروط وموانع كما 
بسطناه ف موضعه " 

تاسعا : من المناسب ذكر أن المعاد بالروح والجسد تنبيها على ضلال من قال 
بالمعاد الروحاني دون الجسماني . 


عاشرا : عند ذكر الإيمان بالكتب اكتفى بقوله ( والإبمان بأن الله تعالى أنزل 
على روسله كنا ) طلم يض على سمائص القراق و ليزه رفي عن في 
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وأن من اشتبه عليه شيء مما فيه وكله إلى عالمه وآمن به . 


الحادي عشر: لم يذكر الإبمان بالكرسي والقلم » وهو مما نفاه أهل الأهواء 
كالمعتزلة وغيرهم والإيمان بهما مما يثبته أهل السنة ف أصولهم . 


من جميع الأولياء وذكر مذهب أهل السنة في ذلك » خاصة وأن الصوفية ينشرون 
ضلالاتهم ف بلاد الإسلام . 


الغالث عشر: لم يذكر إثبات خلافة الخلفاء الأربعة حسب ترتيبها كما اتفق 
عليه أهل السنة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي يك . 


الرابع عشر: لم يذكر الإيمان بأشراط الساعة وأغفلها تماماً » كخمروج الدجال 
ونزول عيسى ابن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض:من 
موضعها كما حرت عادة أئمة العلم في كتب العقيدة . 


الامس عشر: هذا وقد علا اسل أيضا من مور أحرى قي ياب العقيدة 
وعلى سبيل المثال لا الحصر قول أهل السنة في الصفات الاحتيارية قديعة النوع حادثة 
الآحاد » وذكر أصول الفرق الضالة » والإشارة إلى محاسن أهل السنة والحديث 
وأحلاقهم الحميدة » وما يلحقه عادة المصنفون في كتب العقيدة من صفاتهم 
وآدابهم وأنهم وسط في الفرق » ومتى يحكم على الرحل بأنه ليس من أهل السنة ٠‏ 

وقد اكتفينا في هذا الاستدراك بالأصول المهمة الي لا ينبغي أن يخلو منها بحمل 
اعتقاد السلف . 


© القسم الثاني: ما ذكر في هذا الفصل ولم يحرر الصواب فيه 


أولا : جاء في المجمل ( ص 8 ) : ( من قال بأن القرآن مخلوق وليس كلام 
الله تعالى فهو كافر) . 

بيه يتات : 

الأول : قوله في هذه العبارة : ( وليس كلام الله ) قد يوهم إرادة القيد في 
ترتيب الحكم على القضيتين ( القول بخلق القرآن ) و ( بأنه ليس كلام الله ) » 
فلا حاحة للعطف إذ القول بخلق القرآن كفر في حدّ ذاته كما أطلقه السلف رحمهم 
الله تعالى فالمعتزلة يقولون بأن القرآن كلام الله عز وحل غير أنهم يقولون إن الله 
خلقه ف غيره كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ( الرسائل والمسائل ١97/١‏ ) 
عن المعتزلة وغيرهم من أهل البدع حيث قال عنهم : " هؤلاء متفقون على أنه علق 
ف غيره كلاما وأنه متكلم بذلك الذي خلقه في غيره وأن موسى والملائكة يسمعون 
ذلك الكلام المحلوق الذي هو كلام الله عند هؤلاء المبتدعة " . 

وعليه فالصواب أن يقال : (من قال بأن القرآن مخلوق أو ليس كلام الله تعالى 
فهر كافر) . 


الثاني : قوله : ( فهو كافر ) هذا الإطلاق وإن كان يها وقد بت عن 
الإمام أحمد وغيره إطلاقه على سبيل العموم إلا أنهم كانوا يدركون مدلول هذا 
الإطلاق ويعرفون ما يستلزمه الحكم على المعين من توافر شروط وانتفاء موانع وقد 
التبس الأمر على بعض أهل العلم قليماً حيث حكم على كل من قال بهذا القول 
بالكفر اعتماداً على مثل هذه الإطلاقات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 481/١7(‏ ) : " وحقيقة الأمر أنهم 
أصابهم ف ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في 
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نصوص الشارع كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا 
اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبزوا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي ف حق 
المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموائع " .. ش 

فإذا كان هذا اللبس قد وقع لبعض العلماء قديماً فكيف بهذا العصر الذي شاع 
فيه الجهل فكان الأولى أن يقال : ( فهو كافر إذا قامت عليه الحجة ) أو ( بعد 
قيام السحة ) أو ( إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع ) حسما لمادة الخالاف 
حيث وزع ونشر هذا المنهج على عوام المسلمين ف الكويت وغيرها في هذه الأيام 
الي راج فيها سوق التكفير والتبديع بالجهل والهوى » خاصة وأن المنهج لم يتطرق 
في جميع أبوابه إلى ضوابط التكفير وموانعه مما يستلزم التقييسد والتوضيح للمواطن 
المشيكلة .: 


ثانيا : قوله في صفة الإرادة ( فأما الكونية فهي متحققة وواقعة لا تعأخر ) 
(ص/؟ ) .. 

والظاهر أن المقصود بالإرادة الكونية ف العبارة : وقوع المراد وأنه لا يتأخر » 
وفيه نظر إذ قد يريد الله تعاللى تأخر وقوع المراد كقوله تعالى : 9 فأراد ربك أن 
بلغا أشدهما وستخرجا كنزهما »© ونظائرها ف القرآن كقوله تعالى # ولولا 
كلمة سبقّت من رك لكان لزاما وأجل مسمى © فكلمته اليّ سشبقت صدرت عن 


إرادته وقوع المراد متراخيا في زمن لاحق وذلك من تمام حكمته 82 . 
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وإن قيل إن المقصود بالإرادة في العبارة الصفة » فكذلك لا يستقيم لان صفة 
الإرادة قديعة النوع حادثة الآحاد » فإنه وله ل يزل مريدا بإرادة قديمة ثم يريد 3 
بإرادات حادثة وقوع حوادث ف أزمنة معينة . 
ظ فقوله ( متحققة وواقعة لا تتأخر ) إن كان يقصد ف الأزل فمشكل على أصول 
أهل السنة لأن آحادها تتأخر على وفق حكمته » كما تتأخر أحاد صفة الكلام كما 
كلم موسى عند الوادي المقدس ومثلها سائر الصفات الاختيارية » خلافاً للأشعرية 
القائلة بأن الإرادة لا تكون إلا أزلية تتعلق بحدوث الحوادث ولا يتجدد عندهم إلا 
التعلق . 

وإن كان يقصد فيما لا يزال فأعظم إشكالاً إذ كيف يقال متحققة وواقعة فيما 
لا يزال وهي مع ذلك لم تتأحر » فليتأمل ما فيه . 

ولو أنه قال ( لا تتخلف ) لكان اوضح كلها فإن الله تعالى فعال لما يريد 
» ولا مكره له يرده عن فعل مراده وله عز وحل . 


الثا : جاء في المجمل ( ص١١‏ ) : ( والإيعان بأنه لا يكفر أحد من المسلمين 
بذنب ما لم يستحله كثرت ذنوبه أو قلت صغرت أو كبرت ) . 

وف هذا الإطلاق نظر فقد روى ابن هانئ ف مسائله للإمام أحمد ( )١١57/7‏ 
غال > "سرت وملا عده أي عبد الل وغو سال #خصل الرشل قول : راق 
لا يكفر أحد بذتب . قال أبو عبد الله : اسكت من ترك الصلاة فقد كفر". 

وقد وقع الخلاف بين السلف ف كفر تارك الزكاة والحج والصوم كما نقلبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية ( الفتاوى 01/1 ) .. وقد اتفق المسلمون على أنه من لم 
يأت بالشهادتين فهر كافر ؛ وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا ف تكفير تاركها » ونحن 
إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب . فإنما نريد به المعاصي كالزنا 
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والشرب » وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور . وعن أحمد : في ذلك 
نزاع » وإحدى الروايات عنه : أنه يكفر من ترك واحدة منها » وهو اختيار أبي 
بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب . 

وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط » ورواية ثالثة : لا 
يكفر إلا بتزك الصلاة » والزكاة إذا قاتل الإمام عليها » ورابعة : لا يكفر إلا بنرك 
الصلاة . وحامسة : لا يكفر بترك شيء منهن . وهذه أقوال معروفة للسلف ) . 


كما أن بعض الذنوب كفر كالسحر عند كثير من السلف والصحيح أن أهمل 
السنة لا يكفرون فاعل الكبيرة كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا ونحوها من الكبائر 
فهذا الذي يدخل ف بحمل اعتقادهم وأصوهم إذ هو موطن إجماع بينهم . 

وقد استدرك ابن أبي العز ف شرح الطحاوية على هذه العبارة فقال في 
(ص/4777) : ( امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً يذنب » 
بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله النوارج وفرق بين النفي العام ونفي 
العموم » والواحب إنما هو ف نفي العموم ) . 

وفنا ذكر لفتهاء باب الرد ال يكثر للسلم مها ويصي ذلك مرا 

عن الإسلام . 


وأما ما جاء في آخر العبارة : ( كثرت ذنوبه أو قلت صغرت أو كبرت ) فهي 
بهذا الإطلاق توهم عدم اشيراط العمل وتشبه قول المرحمة أنه لا يضر مع الإيمان 
ذنب وكقول من يقول العمل شرط كمال ف الإيمان عند أهل السنة والدماعة وهو 
غلط فاحش بل جحنس العمل من أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يزول الإيمان 
بزواله بخلاف آحاده الي ينقص الإيمان بقدر نقصها » وبهذا خالف أهل السنة أهمل 
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الإرحاء الذين لا يدحلون العمل في مسمى الإبمان وكذا خالفوا النوارج والمعتزلة 
الثين رحو مرح الغاث من ترك كليسا مرو الحا العسل + 


* وهذه بعض النقول التي تبين مذهب أهل السنة في هذا الباب : 

)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله ( مجموع الفقاوى 4١/7‏ ) : " وكذلك 
من لم يكن ف قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله 
من الكفر والفسوق والعصيان ؛ لم يكن ف قلبه الإبمان الذي أوجبه إ لله عليه » فإن 
لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلاً ؛ لم يكن معه إمان أصلاً " ).ه. 


(؟) وقال أيضا ( مجموع الفتاوى 7٠١5/7‏ ) : " وقال حنبل : حدثنا الحميدي 
قال : وأخبرت أن ناساً يقولون : من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل 
من ذلك شيئاً حتى يموت . ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت ؛ فهو مؤمن مالم 
يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه يمانه إذا كان مقر بالفرائض واستقبال القبلة" 

فقلت :هذا الي السطراج ع و نايف دان لل وس رضولةه وغلماء 
المسلمين. قال تعالى : <9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين © الآية . 

وقال حنبل : " سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : من قال هذا فقد كفر 
بوره عن سيره وغل اليسؤل مويه عن القذ” , 


(؟') وقال رحمه الله أيضا( بجموع الفتاوى 777/7 ) : " وقد تبين أن الدين 
لا بد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرحل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه 
ولسائه ولم يؤة واحيا ظاهراً وال علاة ولا وياة ولا ضياما ولا غير ذانك من 
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ما جا لسع ب عط مدعا سمط سحي . 


الفلدل مان اش ةلش 
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9ع وقال شارح الطحاوية رحمه الله رص : 1ه ( 9 والكتاب والسقة 
ملوءان يما يدل على أن الرحل لا يغبت له حكم لإيمان إلا بالعمل مع 


(ه) وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى كما 
في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )١4/7(‏ : " الأصل الشاني : أن الإيمان أصل 
له شعب متعددة كل شعبة منها تسمى إماناً فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » فمنها ما يزول الإيمان ورواله إجاعنا #ععد 
الشهادتين » ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق ٠»‏ وبين 
هاتين الشعبتين شعب متفاوتة منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب 
ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب . 

والتسوية بين هذه الشعب في احتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف 
الأمة وأئمتها » وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب » فكما أن شعب الإيمان يمان 
؛ فشعب الكفر كفر » والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من 
شعب الإعان » ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام » وفرق بين من ترك الصلاة 
والزكاة والصيام وأشرك با لله أو استهان بالمصحف » وبين من سرق » أو زنى » أو 
شرب » أو أنتهب » أو صدر منه نوع من موالاة كما جرى حاطب » فمن سوى 
بين شعب الإيمان ف الأسماء والأحكام » وسوى بين شعب الكفر ف ذلك فهو 
مخالف للكتاب والسنة » ارج عن سبيل سلف الأمة » داخل في عموم أهل البدع 
والأهواء . 

الأصل الغالث : أن الإيمان مركب من قول وعمل » والقول قسمان : قول 
القلب وهو اعتقاده » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام . 
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والعمل قسمان : عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه 
وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة » 
فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبعه لله وصدقه زال الإبمان بالكلية » وإذا زال 
شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل 
حلاف هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة واللحج 
والزكاة والصيام أو لا يكفر ؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق ؟ وأهل 
السنة صمعية على أنه أ يد من عل اللي الذي مو عيعه ورضة واقياده . 
والمرحئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمناً . والدلاف - ف أعمال 
الموارح هل يكفر أو لا يكفر - واقع بين أهل السنة » والمعروف عند السلف تكفير 
من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج » والقول الشاني أنه 
لا يكفر إلا من ححدها ء والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها . 

وهذه الأقوال معروفة . وكذلك المعاصي والذنوب الي هي فعل المحظورات 
فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك »؛ وبين ما ماه الشارع 
كفراً وما لم يسمه » وهذا ما عليه أهل الأثر المنمسكون بسنة رسول الله ويه وأدلسة 
هذا مبسوطة ف أماكنها" أ.ه. 


ولأحل ما تقدم يحكم أئمة العلم بالتكفير ببعض الذنوب المكفرة » ولا يرون 
إطلاق القول بأن الذنوب مهما كئرت وكبرت لا يكفر بها ومن أمثلة هذا ما ذكره 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
(7001/4) بعد أن ذكر أنواع من يقاتلهم فذكر ثلاثة أنواع هم من لا يتعلم 
التوحيد إعراضاً عنه ثم من سلم من هذا لكنه يفضل المشركين على الموحدين 
ويمدحهم ويسب دين الموحدين ثم من سلم من هذا لكنه يحب من بقى على الشرك 
. ويكره من دحل في التوحيد . 
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ثم قال : " النوع الرابع : من سلم من هذا كله لكن أهل بلده يصرحون بعداوة 
أهل التوحيد وإتباع أهل الشرك ويسعون ف قتالهم » وعذره أن ترك وطنه يشق عليه 
فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد .ماله ونفسه » ذا ايض #تهر لني ل 
أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه ذلك إلا بفراق وطنه فعل » ولو أمروه أن يتزوج 
امرأة أبيه ولا بمكنه مخالفتهم إلا بذلك فعل . وأما موافقته على الجهاد معهم اله 
ونفسه مع أنهم يريدون قطع دين الله ورسوله وَلْكك فأكبر مما ذكرنا بكثير » فهذا 
أيضاً كافر ممن قال الله فيهم ا مسستجدون آخرين بربدون أن بأمنوكم ويامنوا قومهم 
كلما ردوا إلى الفّدة أ ركسوا فيها فإن لم يسمزلوكم ويلمّوا إليكم السلم ويكفوا أبدرهم 


فخذوهم واقتلوهم 4 الآية " أ.ه. 


ولهذا نحد شيخ الإسلام ابن تيمية يعبّر عن بحمل اعتقاد أهل السنة في هذا الباب 
بقوله " وهم مع ذلك لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج " 

( مجموع الفتاوى 1١91/8‏ ) 

وابعا : عند ذكر مسألة التفضيل بين الصحابة » ذكر تفضيل الخلفاء بحسب 

ترتيب خلافتهم » ثم العشرة » ثم قال ( ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم ) وفٍ 

هذا إيهام أن التفضيل يتوقف بعد العشرة وليس بيد » بل الذي جحرى عليه أهل . 


' السنة تفضيل أهل بدرء ومن أسلم قبل الفتح وهو الحديبية وقاتل على من هو بعدهم 
1 » ثم يقال ثم سائر الصحابة وفاته التنصيص على ذم من طعن ف أمهات المؤمنين. 


انظر الواسطية في مجموع الفتاورى ١807/7(‏ ) 
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خامسا : وجاء في امحمل ( ص/١١‏ ) : " وثرى الصلاة خحلف كل مسلم يرا 
كان أو كابن ا 3 

وهذه العبارة بهذا الإطلاق فيها نظر ولا ينبغي إدخالما في بحمل اعتقاد أهمل 
السئة وسلف الأمة إذ دحل ف قوله ( خلف كل مسلم ) كل أحد وإن لم يكن إماماً 
راتباً وكذا كل من كان من آحاد الأئمة الذين ليسوا أمراء أو أئمة للجمع والأعياد 
الذين لا يوحد غيرهم وقد قال شارح الطحاوية ( ص/: "اه ) : " وأما إذا أمكن 
فعل الجمعة والجماعة سخلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاحر وحيئئذ فإذا صلى 
خلف الفاجحر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء منهم من قال يعيد ومنهم من 
قال لا يعيد وموضع بسط ذلك في كتب الفروع ” . 

فليست المسألة في هذه الصورة من بحمل اعتقاد أهل السئة . 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما ف الفتاوى المصرية ( ١١١/١‏ ) عن إمام 
يأكل الحشيشة فقال رحل لا تجوز الصلاة خلفه فأنكر عليه رحل وقال تحوز واحتج 
بقول البي عَنَّق ( تجوز الصلاة خلف الير والفاحر ) فهذا الذي أنكر مصيب أم 
عخطى ؟ 

فقال شيخ الإسلام بعد كلام طويل في تحريم تولية مثل هذا للإمامة : " وأما 
احتجاج المعارض بقوله تجوز الصلاة خحلف كل بر وفاحر فهذا غلط منه لوجوه : 

أحدما: أن الحديث لم يثبت عن البي 5 .. الخ . 

ثم قال الثالث : أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خحلف الفاسق ولكن 
اختلفوا في صحتها فقيل لا تصح كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وقيل 
بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي "1 

وقال كما ف الاختيارات ( ص/١7‏ ) : " ولا تصح الصلاة حلف أهل الأهواء 
والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم " . 
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وحاء في كشاف القناع للبهوتى الحنبلي ( 4/5/١‏ ) : " ولا تصح إمامة فاسق 
بفعل أو اعتقاد ... علم فسقه ابتداء أو لا فيعيد المأموم إذا علم فسق إمامه واعتار 
الشيخحان أن البطلان عختص بظاهر الفسقى دون خفيه » قال في الوحيز : لا تصح 
خحلف الفاسق المشهور فسقه » لكن ظاهر كلامه وهو المذهب : مطلقاً قاله في 
المبدع » وتصح الجمعة والعيد خلف فاسق بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره لأنهما 
يختصان بإمام واحد فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتهما دون سائر الصلوات نعم 
لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل فعلهما وراءه ...وإن ماف أذى بترك 
الصلاة لف الفاسق صلى عحلفه دقع للمفسدة وأغاد نصاً لعدم براءكه " . 

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كما في مجموعة الرسائل 
السفينة وص ة الاجم" والدااعن يكت لوم الرخصيه آذ للجالفية ق لاتهب أو 
لأنه يرى رأي الخوارج فهو فاسق لا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة مع غيره إلا 
إن كان ذا سلطان تخشى سطوته فيصلى خلفه كما يصلي خلف أئمة الفللم 
والجور" أ.ه 

والمقصود أنه لا ينبغي إطلاق العبارة دون تقيدها كأن يقال : ( حلف أئمة 
المسلمين وولاتهم أبراراً كانوا أو فجاراً ) أو ( في الجمع والأعياد إن لمكن مع 
غيرهم ) أو ( إن يف الضرر أو المفسدة ) . فبهذه القيؤد يصلح إدعالها في بحجمل 
اعتقاد أهل السئة . 

وأما الصلاة خلف الفساق والمبتدعة من آحاد المسلمين الذين ليسوا من الولاة 
ولا أئمة الجمع والأعياد ويمكن الصلاة خلف غيرهم من العدول من غير حوف أو 
ضرر فهذه الصلاة فيها الخلاف المذكور آنفاً في البطلان وعدمه والاحتياط أولى 
للحروج من المخلاف وكما ف الحديث ( دع ما يرييك إلى ما لا يرييك ) نخاصة ف 
الصلاة الي هي عمود الإسلام . 
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. وقد شاع فٍ كتب السنة : ( ونرى الجهاد والحج مع كل إمام برا كان أو 
فاحراً ونرى الصلاة خلفهم ) : 
وهذه العبارة أدق إذ هذا هو مقصودهم ف قولهم (ونرى الصلاة لف كل بر 
وفاحر ) أي من الأثئمة والولاة أو أئمة الجمع والأعياد الذين لا يمكن الصلاة مع 
غيرهم بلا مفسدة علا خلف كل مسلم من آحاد المسلمين2" . 


برفق6 فق مقف قف 


)١(‏ للاستزادة انظر كلام شيخ الإسلام في بجموع الفعاوى ( 841/77 8587 ) فقد حلّى المسألة 
وبينها أحسن بيان بها لامزيد عليه . ش 
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وقد خلا هذا الفصل من قضايا مهمة تستدعئ الحاحة إلى بيان الموقكف 
الشرعي منها خاصة في هذه الأيام . ومنها : 


أولا : بيان الموقف الشرعي من العالم إذا وقع في بدعة وقد ذكر الذي الموقف 
الصحيح الذي يجب إتباعه . حيث قال في سير أعلام النبلاء ( ©/9/9؟) : " ثم إن 
الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه 
وعرف صلاحه وورعه وإتباعه : يغفر له زلله » ولا نضلله ولا نطرحه وننسى 
غاسده تم ولا #شلاق به إل يبحقه وخخطفه ع وترجيو له الوبة من باللكة؟ , 


ثانيا : التحذير من تتبع زلات العلماء والدعاة والمصلحين والنهي عن التشهير 
بهم. 
قال ابن القيم - رحمه الله في أعلام الموقعين ( 7817/7 ) : " الرحل الجليل 
الذي له قِ الإإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو قي الإسلام وأهله بمكان 2 قد تكون 
منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأحور لاحتهاده » فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا 
يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين " 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -في الفتاوى ( 711/71) : " أنه لو 
قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل مخلاف سنة البي 5ك الثابتة عنه» 
وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون » لم يجز منعه من الفتيا مطلقاً » بل يبين له خخطؤه 


© التنبيهات العلمية على منهج الجمعية 
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فيما خالف فيه » فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك " . 


رقم ق4قق فق 
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أولا : جاء في المنهج ( ص ١6/‏ ) : ( أخبرنا الله تعاللى في كتابه أننا أمة 
واحدة فقال ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) ثم ذمالأمم 
السابقة بقوله بعدها (وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ) . 

وف هذه العبارة ما يلي : 

(1) عامة المفسرين من السلف على أن المعنى في الآية الأولى هو 9 دبتكم دين 
واحد * », قال الحافظ ابن كثير ف تفسيره )١3154/5(‏ : " قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد ابن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : «( إن هذه أسكم 
أمة واحدة 4 يقول : دينكم دين واحد " ).ه. ش 

فالأمة وإن كانت تطلق على الجماعة من الناس غير أنها في هذا الموضع يمعنى 
الدين والملة كما فسرها السلف فلا ينبغي العدول عن قوطهم . 

)١(‏ القول بأن الله قل ذم الأمم السابقة هكذا مطلقاً غير صحيح بل في الأمم 
السابقة من مدحهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم كما قال تعالى : ف ومن قوم 


موسى أمة بهدون بالحقّ وبه بعدلون »4 وقال تعالى < ومن أهل الكتاب أمة قائمة 
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لون أت الله 4 وقال تعالى طا مهم أمة مقتصدة » . وقال تعالى <( ون ّنا 
أمة بهدون بالق وبه بعدلون 4 . 


() الاستشهاد بالآية على ذم الأمم السابقة مطلقاً في غير محله فقد فسرها ابن 
كثير 5/7 )١9‏ فقال: " وقوله وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفت الأمم على رسلها 
فمن بين مصدق لمم ومكذب ولذا قال كل إلينا راحعون أي يوم القيامة فيجازى 
كل بحسب عمله " . 


ثانيا : وجاء في (ص/5١)‏ : ( وأما نحن فإنه لا يجوز لنا أن نعدل عن قول 
ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم 
يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم ... فالعالم قد يكون 
معذوراً في تركه للدليل خفائه أو عدم وصوله أما نحن فلا عذر لنا في ترك الدليل 
بحجة أن فلاناً قال بخلافه ) . 

وهذه العبارة مبهمه تحتاج إلى توضيح فقوله ( أما نحن ) إن كان المقصود به 
القادر على الاستدلال فإنما يجب عليه ما أداه إليه نظره ف الأدلة وإن كان المقصود ٠‏ 
بلفظ ( نحن) غير القادر على الاستدلال فلا يقال ( لا عذر له في ترك الدليل) إذ 
حكمه تقليد من يثق به من العلماء . 


الفا : وجاء في (ص / ٠‏ :( وهذا لأن لحاق الوعيد لمن فعل المحسرم 
مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم ) . 

وهذا الكلام هو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية كما ف الفتاوي )707/9٠0(‏ غير 
أن هذا الإختصار قد افسد المعنى إذ ظاهر هذه العبارة أن من علم با حرم أو تمكن من 
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العلم بالتحريم ففعله فإن الوعيد يلحقه » وهذا شبيه بقول المعتزلة بنفوذ الوعيد ولو 
أكمل كلام شيخ الإسلام لزال الإشكال حيث قال في ( 5/7٠١‏ 765-78) : " ثم 
حيث قدر قيام ال موجحب للوعيد [ وهو العلم ] فإن الحكم يتخلف عنه لمانع » وموانع 
الحوق الوعيد متعددة منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها ... " الى قوله " لكن لحوق 
الوعيد للشخص المعين أيضاً له موانع كما بيناه " . 


رهف 0 قف فق قف 
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جاء في المنهج : ( ص/ 4 ) :" وأما تغيير المنكر باليد ؛ أو باستعمال 
السلاح والقوة ككسر آلات الملاهي وإراقة الخمور وخلع الحرير من رأس لابسه 
؛ والإنكار بالتقريع والتعديف للناس فهو من عمل الغتسب الذي عين من قبل 
الإمام لإنكار المنكرات العامة في الأسواق والطرقات باليد واللسان والمؤيد 
بالشرط والأعوان " أم 


وقد تضمن هذا الكلام من وسائل الإنكار ما يلي : 
١‏ -التغيي رابلهيد. 

. التغيير باستعمال السلاح‎ - ٠ 

© - الإنكار بالتقريع والتعنيف . 

- الإنكار باللسان - كما ف العبارة الأخيرة . 


وقد أنيطت هذه الوسائل بالمحتسب المأذون له من قبل الإمام » والصحيح أن 
لآحاد الرعية استعمال هذه الوسائل عدا التغيير باستعمال السلاح كما سيأتي » مع 
عار الفروظ لير + ومن كلك أن وكورن التكر قد ثبت كرنه مدكرا بالادله بن 
القرآن والسنة » وأن لا يزتب على إنكاره منكر أكبر منه . وقد دل على هذا عموم 
النصوص كقوله تعالى ف ولَكن منكم أمة بدعون إلى الخير وبامرون بالمعروف وبنهون 


عن المدككر » وقوله تعالى 9 والمؤمئون المؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون 
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بالمعروف وبنهون عن المدكر *» وقول النبي وق : ( من رأى منكم منكراً فليغيره 


بيده .. ) الحديث . 


وهذه طائفة من أقوال أهل العلم في ذلك : 

)١(‏ في فتاوى العلامة محمد بن ابراهيم آل الشيخ ( 180/5 ) فتوى ف 
حواز اتلاف آلات اللهو والصور المحسمة .. قال رحمه الله : 

" الحمد لنه وحده وبعد ... فد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات 
اللهو : كالعود » والمزمار » والطبول » ونحوها » والإنكار على أهلها . وكذا الصور 
المحسمة » وغيرها من المنكرات الظاهرة » وذكر السائل أن هذه الأشياء قد كثرت ف 
يد الناس » وانتشرت ف الأسواق وغيرها . 

فأفتيت بما معناه : أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر » والإنكار على صاحبه ؛ 
لحديث : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 

وهذا " فرض كفاية " إذا قام به من يكفي فذاك » وإلا تعين على جميع من علم 
به . ولكن بشرط أن لا يتزتب على إتلاف ما ذكر منكر أكبر منه ؛ وحينئذ فالمتعين 
إنكارها بالرفق والحكمة . 

وإذا أتلفها فلا ضمان عليه ؛ لأنها ليست يمال ولا قيمة لما شرعاً » صرح 
بذللك الفعياي” , 


(؟) وقال العلامة تحمد بن ناصر بين معمررتمده الله 
كما ف ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( 4١/75‏ ) : " في المتكر الذي يجب 
انكاره هل يسقط الانكار إذا بلغ الامير أم لا ؟ فاعلم أن إنكار المتكر يجب بحسب 
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الاستطاعة كما قال النبي يي ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الابمان ) » وحيتكذ إذا وقع المنكر 
وبلغ الامير فلم يغيره لم يسقط انكاره بل ينكره بحسب الاستطاعة لكن ان خاف 
حصول منكر أعظم سقط الانكار وانكر بقلبه » وقد نص العلماء على أن المنكر إذا 
لم يحصل انكاره إلا بحصول منكر أعظم منه أنه لا ينبغي وذلك لأن' مبنى الشريعة 
على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد " 


) قال العلامة سليمان بن عبدا لله آل الشيخ ف تيسير العزيز الحميد 
(ص7ه) » ف فوائد قصة قتل عمر دي المنافق الذي لم يرض بقضاء الرسول ؤَّه : 
" وفيهامن الفوائد تغيير المنكر باليد » وان لم يأذن فيه الامام » وكذلك تعزير من 
فعل شيئا من المنكرات اليّ يستحق عليها التعزير »ولكن اذا كان الامام لايرضى 
بذلك ورا أدى الى وقوع فرقة أو فتئة فيشترط اذنه في التعزير فقط " 


(5) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ( 70/7 ) عند شرح حديث 
(من رأى منكم منكرا .....الحديث ) : 

" قال القاضي عياض رحمه الله : هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير 
أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به » قولا كان أو فعلاً » فيكسر آلات الباطل ويريق 
المسكر بنفسه » أو يأمر من يفعله » وينزع الغصوب » ويردها إلى أصحابها بنفسه 
“أو بأمره إذا أمكنه » ويرفق ف التغيير جهده بالساهل وبذي العزة الظالم المعحوف 
شره » إذ ذلك أدعئ إلى قبول قوله .. كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل 
الصلاح والفضل هذا المعنى » ويغلظ على المتمادي ف غيه واللسرف ف بطالته إذا 
أمن أن يؤثر إغلاظه منكراً أشد مما غيره لكون حانبه محمياً عن سطوة الظالم » فإن 
غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه : من قتله أو قتل غيره بسيبه 
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كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف . فإن حاف أن يسبب 
قوله مثل ذلك غير بقلبه » وكان في سعة . وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله 
تعالى . وان وحد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح 
وحرب » وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره 
بقلبه » هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين . 

ثم قال النووي رحمه الله : " قال إمام الحرمين رحمه الله : ويمسوغ لإحاد 
الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب 
قتال وشهر سلاح » فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان " . ! . هم 


(0) وقال القاضي أبو بكر بن العربي ف ( أحكام القرآن 7917/١‏ ) : 

" وإنما يبدأ باللسان والبيان » فإن لم يكن فباليد . يعن أن يحول بين 
المنكر وبين متعاطيه بنزعه عنه وبجذبه منه » فإن لم يقدر إلا مقاتلة وسلاح فليزكه » 
وذلك إنما هو إلى السلطان ؛ لأت شهر السلاح بين الناس قد يكون عخرحاً إلى الفتدة 
» وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إلا أن يقوى المتكر ؛ 
مثل أن يرى عدوا يقتل عدوا فينزعه عنه ولا يستطيع آلا يدفعه» ويتحقق أنه لو تركه 
قتله » وهو قادر على نزعه ولا يسلمه محال » وليخرج السلاح " أره 


(1) وتضافرت النصوص عن الإمام أحمد ف إراقة الخمور وكسر آلات اللهوء 
وقد رواها الخلال ني كتابه ( الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ) فمن ذلك : 

)١‏ وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحسى أن أباا طالب حدثهم أنه 
قال لأبي عبد الله : نمر على المسكر القليل والكثير أكسره ؟ قال : نعم تكسره ؛ لا 
يمر بالخمر مكشوفاً . قلت : فإذا كان مغطى ؟ قال : لا تتعرض له إذا كان 
مغطى.(ص/54 ) 
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') أخبرني أحمد بن حمدويه الحمذاني قال حدثنا محمد بن أبي عبدالله ثناابو 
بكر المروزي قال : قلت لأبي عبد الله : لو رأيت مسكراً مكشوفاً ف قنينة » أو قربة 
ترى أن تكسر أو تصب ؟ قال : تكسره . ( ص /1" ) 


)'١‏ أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال : سألت أبا عبد الله 
عن الربدل وكسر الطيق أو الطبوو + أو كرا »عليه قي ذلك كني # قال آيو عبد 
الله : اكسر هذا كله ؛ وليس يلزمك شيء .( ص/ 4/ ) . 


السيرنة ابو وني قرو كاك د فقت الأب كويد اندو المي الوق 
فأرى الطبول تباع » أفأكسرها ؟ قال : ما أراك تقوى » إن قويت . قلت : أدعى 
أغسل ميتا » فأممع صوت طبل . قال : إن قدرت على كسره فاكسره » وإلا 


فارج . (ص )7١/‏ 


ه) أخبرني عمر بن صالحم بطرسوس قال : رأيت أحمد بن حنبل مر بعود 


مكشوف» فقام» فكسره . ( ص /4" . 


1) أخخبرني الحسن بن علي بن عمر المصيصي قال : سمعت عمر بن الحسين 
يقول: كسر أحمد بن حنبل طنبوراً في يد غلام لأبي عبد الله بن نصر بن حمزة 
قال : فذهب الغلام إلى مولاه » فقال له : كسر أحمد بن حنبل الطنبور . فقال له 
مولاه : فقلت له : إنك غلامي ؟ قال : لا . قال: فاذهب » فأنت حر لوحه الله 


تعالى . (ص /58) 
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) أخبرني محمد بن علي حدثنا صالم بن أمد أنه سأل أباه عن الرحل يستغيث 
به حاره من فاحشة يراها . قال : كل من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده غيره » 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان.(ص /37) 
وما نقل عنه - رحمه الله - ف توبيخ فاعل المنكر والتشهير به .. 


8) أخبرني محمد بن جعفر بن الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله : إن لنا 
جيراناً يشربون النبيذ في الطريق . قال : انهم أشد النهي » وأغلظ لهم وويخهم . 
(ص /0.0) 


أبا عبد الله عن الرحل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه » قال : يأمره . قلت : فإن 
لم يقبل ؟ قال : تجمع عليه الجيران وتهول عليه . ( ص /0.ه ) 


)٠‏ أخخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال : سمعت" 
أبا عبد الله سئل عن الرحل بر بالقوم يغنون ؟ قال : إذا ظهر له » هم داخخل . قلت 
: لكن الصوت يسمع ف الطريق . قال : هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم » ورأى أن 
ينكر الطبل يعن إذا سمع حسه .. قيل له : مررنا بقوم وقد أشرفوا من عليةٍ لهم, 
وهم يغنون فجثنا إلى صاحب الخبر فأخبرناه » فقال : لَمْ تكلسوا في الموضع الذي 
مععتم ؟ فقيل : لا . قال : كان يعجبئٍ أن تكلموا » لعل الناس كانوا يجتمعون » 
وكانوا يشهرون . ( ص /0ه - ١ه‏ ) . 
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(0) وقال النووي في روضة الطالبين ( 1770/٠١‏ ) : 

- "وأما صفة النهي عن المنكر ومراتبه» فضابطه قوله © : ( فليغيزه بيده » فإن 
م يستطع فبلسانه ) فعليه أن يغير بكل وجه أمكنه » ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه 
إزالته باليد » ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان " . 


- وقال أيضاً ف اتلاف الملاهي ( 18/0 ) : " وبما يتعلق بهذا الفصل » أن 
الرحل » والمرأة » والعبد » والفاسق » والصبي المميز » يشتركون في حواز الاقدام 
على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات » ويثئاب الصبي عليها كما يئاب البالغ » ولكن 
إغما تحب إزالته على المكلف: القادر . قال الغزالي في " الاحياء " : وليس لأحد منع 
الصبي من كسر الملاهي وإراقة الخمور وغيرهما من المذكرات » كما ليس له منع 
البالغ » فإن الصبي وإن لم يكن مكلفاً » فهو من أهل القرب » وليس هذا من 
الولايات » وهذا يجوز للعبد والمرأة وآحاد الرعية " . 


(8) وقال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين (ص ١55‏ ): 
- " واشتزرط قوم كون المنكر مأذونا فيه من جهة الامام أو الوالي » ولم يجيزو 
لآحاد الرعية الحسبة » وهذا فاسد » لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من 


رأى منكراً فسكت عنه عصى » فالتخصيص بإذن الامام تحكم " . 


- وقال أيضاً في درحات الاحتساب ( ص 119 ) : " الدرحة السابعة : 
مباشرة الضرب باليد والرحل وغير ذلك ما ليس فيه إشهار سلاح » وذلك جائز 
للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاحة » فإذا اندفع المنكر فينبغي أن 
يكف . 
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الدرحة الغامنئة : أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعيوان يشهرون 
السلاح فإنه رما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي إلى القتال » فالصحيح أن ذلك 
يحتاج إلى إذن الإمام » لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد . وقيل : لا يشعرط 
ف ذلك إذن الإمام ". 


(8) وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ( ١48/١‏ ) : " ولا ينكر أحد 
بسيف إلا مع سلطان . وقال ابن الجوزي : الضرب باليد والرحل وغير ذلك مما 
ليس فيه اشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر 
! الحاحة » فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه 
ْ فالصسييع أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يودي إلى الفتن وهيجان الفساد » وقيل 
: لا يشترط في ذلك إذن الإمام " . 


(9) وقال ابن النحاس الشافعي ( المتوفى سسنة 6 في كتابه (تنبيه ظ 
الغافلين) ( ص 28-57) : " فإن لم يتمكن من إزالة المنكر إلا بضرب المتكر عليه 
فليضربه بيده ورحله ونحو ذلك » وليحذر ما يفعله كثير من الناس إذا وصل فٍ 
الإنكار إلى هذه الرتبة من الاسترسال في الضرب بعد زوال المنكر ‏ فإن ذلك لا 
يجوز لآحاد الرعية " .هم 


© وخلاصة ما تقدم : 

أن لآحاد الرعية تغيير المنكر باللسان والتقريع والتوبيخ واليد أيضاً مالم يشر 
فتنة » ولهم الضرب باليد والرحل دون استرسال » أما شهرالسلاح فلا يكون إلا 
بإذن الإمام » إلا لاستنقاذ معصوم تعين عليه إنقاذه . خلافا لما قرر في المنهج . 


قا ٠‏ ةف قف 
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جاء في ( ص/ 7,7 ) : ( إذا كانت الجماعة مؤكدة ولازمة في التشريعات 
التي يمكن ان تقع بصورة فردية , فإنها تكون من باب أولى أشد تأكيداً من التي لا 
تقع ولا تتم كاملة إلا بجماعة كالجهاد في سبيل الله تعالى والدعوة وعمارة 
الارض » والسيادة فيها) . 

وف هذا نظر بل الدعوة إلى الله والجهاد ف سبيل الله قد يقعان ويكملان وإن 
كانا ف صورة فردية . فقد أمر الله عز وجل نبيه محمد 2 بالجهاد وحده فقال 


يه (١‏ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا تنسك 4 . وقال في الدعوة ‏ ادع إلى 


سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » . 

فالمسلم يستطيع الدعوة إلى الله عز وحل وحده ويؤحر على عمله فلا يقال 
عن مثل الجهاد والدعوة ( لا تقع ولا تتم كاملة إلا يجماعة ) . 

فهذا ما لا دليل عليه من القرآن والسنة . ولا شك أن العمل الجماعي أقوى 
أثرا وأحسن نفعاً ف الجهاد والدعوة من العمل الفردي لا أنها لا تقع ولا.تتم إلا 


به. 


ع ف 60 60 هق ققف 
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وف هذا الفصل أمور : 

اولا : لم يذكر حكم المنتسبين إلى الفرق الضالة » وما يجب لأفرادها من الموالاة 
بقدر ما معهم من الايمان ‏ إذا لم يحكم عليهم بالردة ‏ والبغض بقدر ما معهم من 
البدعة كما هو أصل أهل السنة والجماعة . 


0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ف مجموع الفتاوى (8؟/5): 
واذا اجتمع في الرحل الواحد نخير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة 
والثواب بقدر ما فيه من الخير » واستحق من المعادة والعقاب بحسب ما فيه من الشر 
فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما 
يكفيه لحاحته » هذا هو الاصل الذي اتفق عليه اهل السنة والجماعة ونخالفهم النوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم عليه " . 

ا ثانيا : لم يذكر أن أهل البدع متفاوتون في بعدهم وقربهم من السنة وأنه يجب 


معاملتهم بحسب ذلك » وأن البدع درجات » فيفرق بين البدعة الكبرى والصغرى , 


ثالغا : لم يذكر حكم هجران أهل البدع ومتى يترجح ومتى لا يتزحح كما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتارى .)1١7/78(‏ 
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رابعا : جاء ف المنهج - عند ذكر ضلوابط العمل الجماعي ( ص/ 77 )- (وأن 
يكون عمل هذه الجماعة الدعوية مما يؤيد الإمام العام ويكون عوناً له في الواحيات 
التى ألقاها الله على عاتقه من إقامة شرع الله في الأرض والجهاد في سبيله ) . 


فيه : أن الإمام العام إذا كان قائماً بالواحبات التى القاها الله على عاتقه من 
اقامة شرع الله في الأرض والجهاد في سبيله فإن ما يسمى ( بالجماعة الدعوية ) لا 
يكون لما وحود خاص ‏ بصورتها العصرية ‏ إلا من خلال إمامة الإمام العام فهي 
ألحد أينيه واغوائه + وليسى الأحد أن يفعت على الإعاد يعد ولأه وطاعة اص من 
طاعته ينؤتيب عايها القهاج يضييج فنا وكل إليار من وااحبات الشررع . 
وإن لم يكن الإمام قائماً بالواحبات المذكورة أو كانت هذه الجماعة ف بلد غير 
إسلامي فكيف تكون ( الجماعة الدعوية ) مما يؤيد الإمام العام ويكون عوناً له 
فذكر هذا الضابط لا معنى لهء لأن (الجماعة الدعوية ) إنما تشرع ف صورتها 
العصرية إذا أهمل الإمام واحبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وحماية 
الدين والقيام بواحب الدعوة والعمل بأحكام الشريعة . 


ويّرد هذا ايضا على ما جاء ف المنهج (ص/8١)‏ ( وعليه نرى أن إقامة جماعة أو 
جمعية دعوية ف كل بلد ( هكذا بلا استننام) لنشر الدين الصافٍ » وتوضيح عقيدة 
اهل السنة ... امر مشروع ومستحب ) . 

وعلى ما جاء فيه (ص/78) : ( ونرى ان اقامة جماعة سلفية واضحة الامداف 
انما هو وسيلة خدمة الدين والعمال على رعاية مصالح المسلمين وتقديم الخير لهم) . 
(هكذا بلا تفصيل) . 


اع ل يست و1 ل 
| 0 
ْ خامسا : وجحاء ف المنهج عند تقسيم جماعات الدعوة الموحودة (ص/7) 
(جماعات ليس لا معتقد واضح ولا منهج تلتزم به » ولا تنقاد لفهم السلف الصالح 
ولنصوص الشرع فموقفنا منها النصح بالادلة الشرعية بالرفق والحكمة والاسلوب 
الحسن) . 


وفيه : 

)١‏ ان الاولى ذكر هذا القسم عند الكلام على الفرق لا الجماعات ذلك ان 
الاوصاف المذكورة إنما تصدق على الفرق الضالة بل أشدها ضلالاً » فإن غالب 
الفرق الضالة لما معتقد واضح » ولا يعرف من ليس له معتقد واضح إلا فرق 
الباطنية . 

") أن الوصف المذكورللجماعات » وهو ليس لها معتقد واضح ولا منهج 
تلتزم به - يتناقض مع مفهوم الجماعة الي إنما تقوم على نحلة ( معتقد ) » ورؤوس » 
وأتباع . 

*') أن الجماعات المشار إليها لا تخلو إما أن يعتقد أفرادها أصول الايمان وأركان - 
الاسلام وما لايصح يمان المسلم الا به وإما أنهم لا يعتقدون شيئا من ذلك . 
ْ فعلى الأول يكون معتقدهم ومنهجهم دين الإسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين » ثم إن كان في افرادهم بدعة أو معصية وجب له ما يجب لامثاله 
من أهل البدع وعصة المسلمين من الانكار باليد أو باللسان أو بالقلب أو بالهحجر إذا 
ترجحت مصلححته » بالرفق تارة وبالتغليظ تارة بحسب المصلحة . ويكون له من 
الموالاة بقدر ما معه من الابمان والعمل الصالح وضدها بقدر ما معه من المعصية 
والبدعة والفسوق . وان كانوا مجتمعين جميعا على أصل من أصول الفرق الضالة 
فهم من الفرق وعلى هذا فليلحقوا بهم في التقسيم ولامعنى لذكر هذا القسم في 
الجماعات . وعلى الثاني إن لم يكونوا من أهل الايمان يما تقدم»ء أو وقع فيهم 
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من نواقض الابمان وقامت عليهم الحجة الرسالية فحكمهم حكم أمثالهم من أهمل 
الردة . 

وال مقصود أن القيود المذكورة ف عبارة المنهج » لا تفيد المراد , ولا تخلو من 
غموض يؤدي الى اشكال . . 


فق فق مف8ققف 
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جاء في المنهج في ص( ه” ) من مبحث الجهاد قوله : ( وللجهاد 
شروط لا بد من توافرها لكي يكون جهاداً صحيحا و هي : 

. وجود إمام للمسلمين وهو الحاكم المسلم القائم الظاهر‎ )١( 

(؟) تميزالصفوف. 

فيه توقر القدرة.) 


ون جعل هذه شروطا للصحة نظر إذ شرط الصحة ما يلزم من عدمه عدم 
الصحة وذلك يقتضي فساد وبطلان العمل إذا تخلف شرط من شروط صحته. 
ويترتب عليه إبطال جميع ما نج عن العمل من آثارء ولم يقل أحد من فقهاء 
الإسلام بهذا القول ولم يشترط أحدمنهم لصحة المنهاد شيئا من هذه الشروط » بل 
المنصوص عنهم خلافه في جهاد الدفع » وهو الذي عمت به البلوى في هذا العصر 
إذ تعطل جهاد الطلب قبيل سقوط الدولة العثمانية» وإنما الجهاد القائم هو جهاد 
الدفع وهو الذي يتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق في هذا العصرء وهذا النوع من 
الجهاد لا يشترط له شيء . 


)١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما ف الفقاوي المصرية ٠08/4(‏ ) : " وأما 
قتال الدفع وهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب اجماعا فالعدو 
الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوحب بعد الإيمان من دفعه» فلا يشترط 


4010 
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له شرط بل يدفع بحسب الإمكان» وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغتيرهم 
فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده " . 


') وقال ابن قدامة في المغن مع الشرح الكبير( 500/٠١‏ ) : " إذا جاء العدو 
صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز التحلف عنه " . 


*') وقال ابن حزم في المحلى ( 717/17 ) : " إلا أن ينزل العدو بقوم من 
المسلمين ففرض على كل من عكنه إعائتهم أن يقصدهم مغيثاً لحم " . 


:) وقال الحضرمي الشافعي ف القلائد ( 57/19" ) : " فإن دحلوا في دارنا 
ولو خلاءٌ أو خراباً وحب على كل مكلف - أي الجهاد - ولو امرأة أو عيداً بلا 
إذن ) انتهى . فإذا كان اللجهاد يجب على المرأة والعبد دون إذن الزوج والسيد في 
له الصورة فمن باب أولى دون إذن الإمام فضلاً عن وحوده » فكيف بالرحال 
الأحرار ؟ 


ه) وقد ذكر القرافي ف ( الذحيرة )» شروط الجهاد ( 597/7 ) : فقال : 
" هي ستة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والاستطاعة 5" 
ثم قال : " فإن صدم العدو الإسلام وجب على العبد والمرأة لتعين المدافعة عن 


النفس والبضع " . 


) وقال ابن قدامة ف المغئن ( 77/٠١١‏ ) : " ويشترط لوجوب الجحهاد سبعة 
شروط " فذكر الشروط الستة غير أنه جعل ( الاستطاعة ) شرطين . 

وقد أجمع الفقهاء على وجوب دفع العدو الصائل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتاري المصرية ( 007/5 ) : " فأما إن هجم العدو فلا يبقى للعلاف وجه فإن 
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دفع ضررهم عن النفس والدين والحرمة واحب إجماعاً ) . قال ابن مفلح ف 
الفروع ( ٠١5/5‏ ) : ( قيل للقاضي يجوز قتال البغاة إذا لى يكن هناك إمام ؟ 
فقال : نعم » لأن الإمام إنما أبيح له قتالهم لمنع البغي والظلم وهذا موحود بدون 
إمام " انتهى 

فإذا كان الأمر كذلك مع البغاة من المسلمين فمن باب أولى ف قتال الكفار وإن 
لم يوحد إمام. 

فاشتراط ( وجود إمام حاكم قائم ظاهر ) لصحة جهاد الدفع لا دليل عليه من 
قرآن أو سنة أو إجماع أو معقول ولم يقل به فقيه بل نص الفقهاء على أنه لا يستأذن 
الإمام إذا هجم العدو . 


)١‏ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل عبدا لله (8؟) : " إن 
كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير " . 

فأحاز لهم .ممجرد الخنوف من العدو ومع وحود الأمير أن يقاتلوا دون إذنه فكيف 
إذا دهمهم العدو ولم يكن لهم أمير . 


") وقال ابن قدامة في المغي ( 540/٠١‏ ) : " فينبغي أن يرحع إلى رأيه( أي 
الامير ) لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استعذانه لمفاحأة عدوهم لهم فلا يجب 
استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والمخنروج إليهم لتعين الفساد ف تركهم " . 

وهذا إذا كان للمسلمين إمام فكيف إذا لم يكن لمم إمام قائم ظاهر . واستولى 
عليهم العدو » كما حصل قبيل سقوط الدولة العثمانية حيث استولت انجلا وفرنسا 
وإيطاليا وروسيا على أكثر بلاد المسلمين فقام أهل كل بلد هدافعتهم وجهادهم 
سنوات طويلة كما فعل المجاهدون في ليبيا والمغرب والصومال » وعلماء الأزهمر ف 
مصر وجمعية علماء الجزائر » حتى تم تحرير أرض المسلمين من هذه الدول 
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الاستعمارية» وقد استمر جهاد المسلمين في الجزائر أكثر من مائة عام ولم يكن طم 
( إمام حاكم قائم ظاهر ) بل كان يقودهم العلماء والزعماء حتى تحقق لهم النصر . 
هذا وما زال المسلمون ف الفلبين وكشمير والشيشان يجاهدون لدفع العدو عنهم 


وقد استدل في المنهج على صحة هذه الدعوى يثلاثة أحاديث : 


الحديث الاول : ( إنما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ..) الحديث 
0 قال في المنهج (صه”) » ( ووجه الدلالة أن إنما تفيد الحصر ء فكأنه قصر مهام 
الإمام ف كونه سترا » قال النووي كالستر ء لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين » 
فالوقاية من أذية العدو منتفية إذا لم يكن لنا إمام شرعي » والحملة الفعلية يقاتل من 
ورائه » صفة للجنة » فهي داخلة للحصر » فكأنه قال لاقثال إلا من وراء إمام ) 


كا 


والجواب عليه أن قوله ( فالوقاية منتفية....) إنما يصح لو قال ( إنما الجنة الإمام) 
فهذا قصر للجنة على الامام » فيصح أن يقال لاجنة إلا الإمام » لكن الحديث قصر 
الامام على كونه حنة » فيصح أن يستدل به على ماسيأتي من كلام العلامة 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ أنه لايكون الإمام إماما إلا بالجهاد . 


"© قوله ( لا قتال إلا من وراء إهام ) دليل صريح على أن كاتب المنهج لا يرى القتال مطلقا إلا مع 
إهام سواء قتال دفع أو طلب ويؤكده قوله ( لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ) وهذا في حال 
الدفع , فإذا عدى الكفار على المسلمين ولم يكن خم إمام فانه ( لا قتال ) ولا دفع لأن ( الوقاية 
من أذية العدو منتفية ) فالقول بأن مراد الكاتب بالجهاد هنا جهاد طلب بتناقض مع هذا الشرح 
المغوط للحديث الصحيح !! 


التنبيهات العلمية على منهج الجمعية و 


وأما قوله ( والجملة الفعلية يقاتل من ورائه صفة للجنة فهي داخلة ف الحصر ) 
فلا يصح ء لأن الجملة الفعلية المذكورة صفة للإمام وليست للجنة » فقد اشترط 
النحاة ف جملة الصفة أن تشتمل على ضمير يربطها بالموصوف .والضمير هنا الحاء في 
قوله من ورائه » ولو أراد وصف الحنة لقال من ورائها »أنظر شرح الالفية لابن عقيل 
(؟/ا9١)‏ 
وغاية ما يدل عليه الحديث هو أن الإمام يقاتل معه الكفار » والبغاة والنوارج وأمل 
الفساد » وليس هذا موطن النزاع » فلا تعلق للحديث به . 


الحديث الثاني : (... وإذا استنفرتم فانفروا ) 
قال ف المنهج : ( ووجه الدلالة من الحديث أن الأمة تنفر بعد ان يستنفرها 
الإمام فإذا لم يكن هناك إمام شرعي فلا استنفار ومن ثم فلا يكون نفير ) .20 


وف هذا نظر إذ لم يقل به أحد من شراح الحديث أو فقهاء الإسلام وقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية قي الفتاوي المصرية ( 504/5 ) : " وإذا دحل العدو بلاد 
الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام يمنزلة البلد 
الواحد وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم " فلا يحتاج الجهاد في هذه 
الحال إلى استنفار . 

وقد ذكر ابن قدامة في المغئ ( 770/٠١‏ ) الحالات الي يتعين فيها الجهاد 
فقال : " ويتعين الجهاد ف ثلاثة مواضع : 


أحدها : إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف . 


© وهلا الاستدلال صريح في ما ذكرناه سابقا من أن كتاب المنهج لا يفرق بين قتال طلب ودفع بل جميع 
استدلالاتته المغلوطة ص”ريحة في أن مراده بالجهاد في هذا الفصل جهاد الدفع والطلب . 


التنبيهات العلمية على منهج الجمعية 
الفاني : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 
الغالث : إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير " أه . 


فلا يشترط ف الحالة الأولى والثانية استنفار الإمام ‏ كما جاء في المنهج إذ صار 
الجهاد حينئذ فرض عين بل جعل شيخ الإسلام ابن تيمية الحالتين الأوليين أوحب 
وأولى من الخحالة الثالشة في حال من عليه دين فال كما في الاختيارات(ص/9١7)‏ : 

" فإن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر هو 
الصف: قدم على وفاء الدين » وإن كان حال استنفار الإمام فقضاء الدين أولى إذ 
الإمام لا يتبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه " . اه 

والمقصود أن الجهاد قد يجب وإن لم يستنفر الإمام الناس لا كما جاء ف المنهج : 
( أن الأمة تنفر بعد أن يستنفرها الإمام فإذا لم يكن هناك إمام شرعي فلا استنفار 
ومن ثم فلا يكون نفير) فهذا ما لم يقل به أحد من علماء الأمة . 


الحديث الثالث : حديث حذيفه وفيه ( فقلت فان لم تكن هم جماعة ولا امام 
» قال فاعترل تلك الفرق كلها) 

قال في المنهج : ( ومن صور الاعتزال ترك القتال في مثل تلك الحالة حيث 
لاامام فلو كان القتال جائزا بدون امام لقال له قاتل تلك الفرق حتى يستقيموا على 


والجواب عليه » أن هذا الحديث في الفتن الحاصلة بين المسلمين »لقوله يق ف 
نفس الحديث (هم من حلدتنا ) .. 
قال ابن حجر ف الفتح (75/17) : " أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا " 
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ونقل عن الطبري في نفس المصدر ( /١7‏ /") قوله : " وفي الحديث أنه متى لم 
يكن للناس امام فافترق الناس أحزابا » فلا يتبع أحدا في الفرقة » ويعتزل الجميع ان 
استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر وعلى ذلك يتنزل ماحاء في سائر 
الاتجاديتع + وهذا قد دل عليه أحاديث كثيرة ف اعتزال الفتنة وترك القعال فيهاء 
فلا يجوز أن يجعل حكم القتال ف الفتنة كحكم القتال بين المسلمين والكفار . فان 
الواحب ف هذه الحال نصرة المسلمين » أما الدعوة الى الاعتزال والحال كذلك فمن 
صور الخذلان المنهي عنه ديك و الل أعن السام لأيظلمه ولاسله لحكل + 
وحديث ( انصر أحاك ظالما أو مظلوما ) 

والواحب تنزيه الاحاديث النبوية عن التأويلات المتكلفة اليّ لاسند لما من 
كلام أئمة العلم . 

وف اشتراط وجود إمام ظاهر قائم لصحة الجهاد شبه باشستراط الشيعة الإمامية 
لصحة الجهاد وحود الإمام المهدي . 

وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يشترطون لصحة الجهادبنوعيه ‏ دفعا وطليا - 
وجود الإمام الظاهر كما لا يشترطون عدالته إن وجد بل الجهاد عندهم ماض إلى 
يوم القيامة مع كل إمام برأ كان أو فاحراً . 


)١‏ قال ابن قدامة في المغنٍ ( 774/٠١‏ ) : " فإن عدم الإمام لم يور الجهاد 
لا ملح كتونك يتاخيره وإلا حفبلت خيمة سه أعلها على عونب الخررج *. 

كذ يحمي الاب بناق 0 وجوه الداع ريا اميد اربع تزه سحي 
يوحد الإمام . 

قال ابن حزم ف امحلى ( 9/٠١‏ ) : " يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من 
الأمراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب كما يغزى مع الإمام ويغزوهم المرء وحده 
إن قدر أيضاً " . 
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وقال أيضاً ف المحلى ( 851/7 ) : " قال تعالى «9 فقاتل في سبيل الله لا 
تكلف إلا نفسك » وهذا حطاب متوحه إلى كل مسلم فكل أحد مأمور بالجهاد 
وإن لم يكن معه أحد" أ.ه . 


"') وقد قال الإمام عبد الرحمّن بن حسن ف رده على من زعم اشتراط وحود 
الامام المتبع للجهاد في سبيل الله » كما في الدرر السنية ( 49/9 ) : " بأي كتاب 
أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع ؟! هذا من الفرية في الدين والعدول 
عن سبيل المؤمنين » والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكرء من ذلك 
عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه ... وكل من قام بالجهاد ف 
سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد , لا 
أنه لا يكون جهاد إلا بالإمام والحق عكس ما قلته يا رحل ! " . 

وقال أيضاً رحمه الله بعد أن استدل بقصة أبي بصير 45 واستقلاله بحرب 
قريش : " فهل قال رسول الله وي : أخطأتم ف قتال قريش لأنكم لستم مع إمام ؟! 
سبحان الله ! ما أعظم مضرة الجهل على أهله عياذا بالله من معارضة الحق بالجهل 
والباطل " أ.ه. 


وقال أيضاً : " فإذا كانت هناك طائفة بحتمعة لا منعة وحب غليها أن تجاهد ف 
سبيل الله.بما تقدر عليه لا يسققط عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف وليس ف 
. الكتاب والسنة ما يدل على أن الجهاد يسقط ف حال دون حال أو يجب على أحد 
دون أحد إلا ما استثئ في سورة براءة وتأمل قوله : 9 ولينصرن الله من بنصره » 

5 00 ا ان 5 
وقوله : « ومن سول الله ورسوله والذين اموا © الآية وكل يفيد العموم بلا 


تخصيص .. الخ " أ.ه . 


التنبيهات العلمية على منهج الجمعية 
لابح ري 22225-52222222 222222222222222 222122222 21 ا االُشُاُُش2252522ئ22 000771111 السسكحصة ‏ 


وكلامه رحمه الله ف الجهاد عام يشمل جهاد الدفع وجهاد الطلب وفيه إبطال 
لاشتراط وجود ( الإمام الحاكم الظاهر القائم ) لصحة الجهاد وإنما إن كان الإمام 
قائماً بالأمور فالجهاد موكول إليه لا يتخلف عنه وكذلك لا يفتأت عليه ولا يتقدم 
أحد بين يديه ما لم يصر الجهاد فرض عين ويف فوات مصالحه . 

وبهذه النقول عن العلماء ينبت بطلان ما جاء في المنهج ( ص/7”5 ) : (واعتبار 
هذا الشرط ‏ أي وجود الإمام الحاكم القائم الظاهر ‏ هو عمل الني وه وصحابته 
من بعده ). 

وأما الاستدلال على هذا بقول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين : " والجهاد ماض 
مع أولي الأمر من أئمة المسلمين " فهو ف غير محله إذ مقصودهم أن الجهاد واحب 
مع كل إمام برأ كان أو فاجراً من أئمة المسلمين كما هي عقيدة أهل السنة والمنماعة 
لا أنه لا جهاد إلا بوحود الإمام الحاكم القائم الظاهر فهذا مالا تدل عليه 
العبارة . كيف والظهور والإمامة إنما يتحققان غالباً بالجهاد في سبيل الله وقد جاهد 
الإمام محمد بن سعود رحمه الله مع الإمام محمد بن عبد الوهاب جهاد طلب 
ودفع قبل أن يكون ( إماماً حاكماً ظاهراً ) وإغما كان في ابعداء أمره أمير قرية 


صغيرة من قرى نحد فما زال يجاهد ف سبيل الله حتى أظهره الله ونصره . 


قال الشيخ عبد الله أبابطين كما في الدرر السنية (0/1٠14؟)‏ : " ومحمد بن عبد 
الوهاب رحمه | لله ما ادعى إمامة الأمة وإثما هو عالم دعا إلى الحدى وقاتل عليه ولم 
يلقب في حياته بالإمام ولا عبد العزيز بن محمد بن سعود ما كان أحد في حياته منهم 


# # 
يسمى إماما وإنما حدث تسمية من تولى إماما بعد موتهما " أ.ه 


وقال : " والشيخ محمد بن عبد الوهاب قاتل من قاتله ليس لكونهم بغاة وإنما 
قاتلهم على ترك الشرك وإزالة المتكرات وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة " أ.ه 
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وأما الشرط الثاني وهو تميز الصفوف ‏ ومرادهم به وجود رايتين ظاهرتين 
وجحيشين متقابلين كما سيأتي ‏ فمع أنه لم يشترطه أحد من الفقهاء لصحة الجهاد 
كذلك يصعب تحقيقه في بعض الحالات خاصة في جهاد الدفع فإذا استولى العدو 
على بلد إسلامي فإن أهله يلجأون إلى مقاومته ودفعه دون أن يكون لهم صف 
متميزأو راية ظاهرة غالبا كما فعل المسلمون ف مصر بعد الغزو الفرنسي حيث 
جاهدهم المسلمون ودافعوهم دون أن يكون للمسلمين حيش أو راية ظاهرة وإنما 
اعتمدوا على أساليب الحرب الأخرى كالغارات الليلية والاغتيالات حتى خرج 
الفرنسيون من مصر وكذا فعل المسلمون ف الجزائر مع اليش الفرنسي والليبيون مع 
المبيش الايطالي والأفغان مع اليش الروسي في بداية الجهاد فكل الشعوب الإسلامية 
خررت من الاسععمار الأحبي بهثه الرسائل الى تغتسد على السيرية والغارات 
الفجائية والعمليات الاستشهادية وهذا ما استعمله المسلمون في فلسطين مع اليهود 
طوال السئوات الماضية . 


فما جاء في المنهج (ص//77) من أنه ( لا قتال إلا بعد تميز الصفوف وانحياز أهل 
الإسلام إلى إمامهم وعلمهم وانحياز أهل الكفر إلى قوادهم وحيشهم ) . قد لا 
يتحقق على هذا النحو في جهاد الدفع الذي قد يستولي فيه العدو على بلد إسلامي 
ولا يبقى للمسلمين فيها إمام ولا حيش فلا يكون أمامهم إلا دفعه بكل وسيلة 
يقدرون فيها على دفعه فرادى وجماعات سراً وعلانية . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حكم قتال الكفار في الجهاد 
عموما اذا كان فيهم مسلمون » قال رحمه الله كمافي بحموع الفقاوى 
(8؟ لاله مرمده) :“ فال تماق أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته ‏ 
المكره فيهم وغير المكره ‏ مع قدرته على التمييز بيئهم »مع أنه يبعثهم على نياتهم ) 
فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره »وهم لايعلمون 
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ذلك؟ بل لو ادعىمدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك ممجرد دعواه »كما روى : 
أن العباس بن عبدالمطلب قال للنبي يي لما أسره المسلمون يوم بدر :يارسول الله ! 
اني كنت مكرها » فقال :( أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله ) » بل 
لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقل هؤلاء لقتلوا 
أيضا » فان الأئمة متفقوت على أن الكفار لو تترسوا.مسلمين وخيف على المسلمين 
اذا لم يقاتلوا : فانه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار »ولو لم نخف على المسلمين حاز 
رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء :ومن قشل لاحل الجهاد الذي أمر 
الله به ورسوله ‏ هو ف الباطن مظلوم - كان شهيدا » وبعث على نيته ؛ ولم يكن 
قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين ا مجاهدين » وإذا كان المجنهاد واحبا وإن 
قتل من المسلمين ماشاء الله » فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاحة الجهاد 
أعظم من هذا " أ.ه 

فقد حكى شيخ الاسلام الاتفاق على جواز قتال الكفار ولو لم يتميز صفهم عن 
المسلمين تميزا تاما اذا خيف على المسلمين منهم »و حكى النلاف فيما اذا لم يخضنف 
على المسلمين منهم » وهذه بعض النقول من أقوال الفقهاء : 


)١‏ قال ابن قدامة في المغئ )0.05/١٠(‏ : " وان تترسوا ءمسلم ولم تدع الحاحة 

الى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لامكان القدرة عليهم بدونه » أو للامن من 
شرهم لم يجز رميهم » فان رماهم قاصاب مسلما فعليه ضمانه » وان دعت الحاحة 
الى رميهم للحوف على المسلمين حاز رميهم لانها حال ضرورة ويقصد الكفار »وان 
لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر عليهم الا بالرمي » فقال الاوزاعي والليث 
لايجوز رميهم قول الله تعالى : ( ولولا رحال مؤمنون ) الاية » قال الليث ترك فح 
حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق . وقال الاوزاعي : كيف 
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يرمون من لايرونه ؟ انما يرمون أطفال المسلمين » وقال القاضي والشافعي يجوز 
رميهم اذا كانت الحرب قائمة لان تركه يفضي الى تعطيل الجهاد " أ.ه 


)١‏ وقال الكاساني الحنفي ف بدائع الصنائع ( 7 / )٠١١‏ : " ولابأس برميهم 
بالنبال وان علموا أن فيهم مسلمين من الاسارى والتجار لما فيه من الضرورة اذ 
حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر فاعتباره يؤدي الى انسداد باب 
الجهاد » ولكن يقصدون بذلك الكفار دون المسلمين لانه لاضرورة ف القصد الى 
قتل المسلم بغير حق » وكذا اذا تتزسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمي اليهم 
لضرورة اقامة الفرض لكنهم يقصدون الكفار دون الاطفال فان رموهم فأصاب 
مسلما فلا دية ولاكفارة " أ.ه 

*) وجاء ف مغينٍ المحتاج ( 5/ 77) : " فان كان فيهم مسلم اسير أو تاحر أو 
نحوه حاز ذلك أي الرمي .ما ذكر وغيره على المذهمب » لبلا يتعطل الجهاد بحبس 
مسلم عندهم وقد لايصيب المسلم وان اصيب رزق الشهادة " . 


1) وقال النووي كما في المصدر السابق : " وان تترسوا ممسلمين فان لم تدع 
الضرورة الى رميهم تركناهم والا حاز رميهم في الاصح ١‏ 

©) وحاء فيه أيضا : " حاز رميهم حينئذ ف الاصح المنصوص ونقصد بذلك 
قتال المش ركين ؛ ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب الامكان » لان مفسدة 
الاعراض أعظم من مفسدة الاقدام ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الاسلام 
ومراعاة الامور الكلية " ش 
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فكان الاولى التفصيل ف الصورتين : ( اذا يف على المسلمين من الكفار) و 
(اذا لم يخضف) وبيان حكم كل . لاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه وحود 
المسلمين ف ديار الكقار. 


وأما الشرط الثالثك وهو توفر القدرة والاستطاعة فشرط لوجوب الجهاد لا 
شرط لصحته ولم يقل أحد من الفقهاء بأنه شرط لصحة الجهاد بيبطل ويفسد الجهاد 
بفقده فالأعرج لا يجب عليه الجهاد ولو جاهد لصح جهاده وعظم أجحره والطائفة 
القليلة الضعيفة لا يحب عليها الجهاد ولو جاهدت لصح حهادها وعظم أجرها وقد 
عزم أبو بكر الصديق رضى الله عنه على قتال أهل الردة وحده . 


وأما ما جاء في المنهج (ص/78) : ( فنصوص الكتاب كثيرة ف بيان أنه لا 
تكليف إلا .مستطاع ومقدور للعباد وأن الواحبات كالصيام والحج والجهاد تسقط 
بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ... وقد اتفق العلماء على أن التكليف يما لا يطاق 
ليس واقعاً في الشرع ) . 


ففيه ما يلي : 

)١(‏ عدم التفريق بين ما هو داحل ف مقدور العباد وما ليس داخلاً في مقدورهم 
وهو ما يسميه علماء الأصول ( التكليف يما لا يطاق ) وليس منه قطعاً المهاد والحج 
والصوم بل له صور يذكرها علماء الأصول ف كتبهم » كتكليف الاعمى برؤية 
الملال او نقط المصحف . 


(1) عدم التفريق بين ما هو شرط للوجحوب وما هو شرط للصحة فالقدرة 
والاستطاعة شرط لوحوب الصوم والحج والجهاد فلا تحب على من لم يستطع فإن 
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(5) دعوى اتفاق العلماء على أن التكليف يما لا يطاق ليس واقعاً ف الشرع مع 
أنها من القضايا التى اشتهر فيها خلاف علماء الأصول جاء ف شرح الكوكب المنير 
في أصول فقهاء الحنابلة )489/١(‏ : " والقول الثاني أنه واقع قال أبو بكر عبدالعزيز 
من أصحابنا : الله يتعبد حلقه ما يطيقون وما لا يطيقون وكذا قال أو اسحاق بن 
شاقلا واحتج بقوله تعاللى إ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون * " أ.ه 

والمقصود أن الجهاد مقدور للعباد وف وسعهم وطاقتهم ومن عجز عنه أو سقط 
الجهاد عنه لعذر ثم تحشم المشقة فقام به فله الأحر والنواب مرتين . 


والخلاصة : 

)١(‏ أن اشتراط هذه الشروط لصحة الجهاد لا دليل عليه بل هو حلاف ما دلت 
عليه النصوص كما قاله العلامة عبد الرحمن بن حسن . 

(؟) وأن جعل هذه الشروط شروطا للصحة يفضي إلى الحكم ببطلان جهاد 
المسلمين ف حروب كثيرة قديماً وحديثاً حيث جاهد المسلمون مع تخلف بعض هذه 
الشروط كما حصل في صدر القرن الهمجري الماضي عندما سيطر الانجليز 
والفرنسيون والإيطاليون والروس على اكثر بلدان المسلمين ولم يكن للمسلمين في 
بلدانهم ( إمام حاكم قائم ظاهر ) بل كان السلطان والحكم للدول الاستعمارية التى 
كانت تند ف جيوشها الآلاف من المسلمين ليكونوا عونا هذه الجيوش على أهل 
تلك البلدان الإسلامية ولم يمنع ذلك كله المسلمين من إعلان الجهاد وقدال هذه 1 
ايوش الاستعمارية وطردها . 

(5) كما أنه في هذا الفصل لم يفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع الذي ما 


زال قائما إل البوع في كير من يلدان التلين كما في كشمير والعلبين والشيشاة 
وف اشتراط هذه الشروط ابطال لجهادهم وما يترتب عليه من أحكام كبطلان الغنائم 
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والفيء ووجوب ردها للعدو لأنها أعذت بغير حق وعدم دفع الزكاة إليهم من سهم 
(ونٍ سبيل الله ) وأن القتيل ف حروبهم لا تحري عليه أحكام الشهيد كعدم الغسل 
والتكفين والصلاة عليه إلى آخر ما يزتب على ذلك من آثار . 

وفيه تخذيل للمسلمين عن نصرة إخوانهم بدعوى أن جهادهم غير صحيح 
وقد قال ابن حزم في المحلى (00/7) : " ولا إثم بعد الكفر أعظم من نهي عن 
حهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم " . 


تقاف مم6 فقفقف 
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أولا: جاء في المنهج (ص/47) : ( ونرى بأن نصيحة الحاكم المسلم تكون 
سرا من غير تشهير ولا تعيبر لخديث عياض بن غنم ... الخ ) . 


وكان الواحب عند بحث هذه القضية جمع أحاديث الباب ثم النظر في فقهها 
بجتمعة » والمخلوص بالحكم الشرعي على وفق ما دلت عليه جميع النصوص » فإن كان 
بينها تعارض في الظاهر سلك مسلك الجمع إن أمكن ثم اعتقاد النسخ إن توفرت 
شروطه ولح يمكن الجمع » ثم التزحيح .مرحح خخارحي ثم التوقف كما هو معلوم في 
قواعد الققه وأصوله . 

أما أحذ حديث واحد من أحاديث الباب والاعراض بالكلية عن سائرها فليس 


وقد وردت أحاديث تدل - في ظاهرها - على الانكار على الحاكم علناً ومنها 


)١‏ عن أبي سعيد الخدري قال : ( خرجت عخفاصرأمروان حتى اتينا المصلى فإذا 
كثير بن الصلت قد بنى منبراً من طين ولبن فإذا مروان ينازعنى يده كأنه يجرني نحو 
المنبر» وأنا أحره نحو الصلاة » فلما رأيت ذلك منه قلت : أين الابتداء بالصلاة ؟» فقال 
لاايا أبا سعيد قد ترك ما تعلمء قلت : كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. 


ثلاث مرات ثم انصرف) (رواه مسلم) . 
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- قال النووي في شرح مسلم(178/7) : " وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وإن كان المتكر عليه والياً وفيه أن الانكار عليه يكون باليد لمن أمكنه ولا يجزىء 
عن اليد اللسان مع إمكان اليد " .. 

ب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح(57/1 5): " وفيه انكار العلماء على 
الامراء إذا صنعوا ما يخالف السنة " (0757/9) . 

- وقال صاحب عون المعبود رحمه الله( 41/١‏ 4) " وفيه مشروعية الامسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب وليس 


وراء ذلك من الايمان شيع 


)١‏ عن ابي سعيد الندري ونه ( إن أول من بدأ بالخنطية يوم العيد قبل الصلاة 
مروان فقّام إليه رحل فال الصلاة قبل الخطبة » فقال : قد ترك ما هنالك » فال أبو 
سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه » سمعت رسول الله 8 يقول من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده .. الحديث )(رواه مسلم) . | 

قال النووي في شرح مسلم (77/7) : " ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من 
الاول » ولكنه حاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب انكاره » فسقط عنه 
الانكار ولم يخف ذلك الرحل شيئا لاعتضاده لظهوره بعشيرته أو غيز ذلك » أو أنه 
حاف وخخاطر بنفسه وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب » ويحتمل أن أبا سعيد هم 
بالانكار فبدره الرحل فعضده أبو سعيد " 

وقال أيضا : " وأما قوله فقد قضي ما عليه ففيه تصريح بالانكار أيضا من أبي 
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8# عن #ميء بن حبهرة أنه دحل السحد وعبد الرحمن بن أ ركم يطب قاهداً 
فال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً وقال الله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو لهمواً 
انفضوا إليها وتركوك قائما ) روه سلم) 

قال النووي في شرح مسلم (5/ )١57‏ : " هذا الكلام يتضمن انكار المتكر 
والانكار على ولاة الأمور إذا نحالفوا السنة " . 


4) عن عمارة بن رؤيبه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال :قبح 
الله هاتين اليدين » لقد رأيت رسول الله يي ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار 


باسيعه السيحةم ؤرود شع 4 وقيه عي الدلالة “كبا فى النديخة السلابى : 


ه) عن الحسن البصرى أن عائذ بن عمرو ونه دحل علوعبيدا لله بن زياد 
فقال : أي بي إني معت رسول الله يك يقول : إن شر الرعاء الحطمة » فإياك أن 
تكون منهم فال له : اجلس فانما أنت من نخالة اصحاب محمد قي نقال : وهل 
كانت لحم خالة إنما كانت النخالة بعدهم وف غيرهم . (رواه مسلم) 

وفيه الانكار على الوالي والاعلان بذلك » ولو كان الانكار على الولاة لا يجوز 


ع ١‏ 
إلا سّرا لما حدث به عائذ بن عمرو َيِه ولا رواه الحسن رحمه الله . 


)١‏ وعن ابي عبد الله طارق بن شهاب البجلى الا<مسي 45 أن رجلاً سأل النبي 
يله وقد وضع رحله في الغرز ... أي الجهاد أفضل ؟ قال : (كلمة حق عند سلطان 
جائر ) رواه النسائي . وعن جابر قال رسول الله ف :( سيد الشهداء حمزة »ورجل 
قام إلى إمام حائر فأمره ونهاه فققتله) ( رواه الحاكم والضياء ف المختار© 

وفيهما : أنه ما جعلت كلمة الحق عند السلطان اللجائر أقضل اللجهادء وماجعل 
قائلها سيد الشهداء » إلا لما في ذلك من المشقّة وبلوغ الجهد بالمدكر أعظم ممافي 
الجهاد وذلك إنما يقع ف الاعلان لما فيه من التعرض لبطش الظالم » أما الاسرار فلا 


يكون فيه - غالبا - من بذل النفس ما يجعله أفضل اللمهاد » إذ الانكار على الوالي سراً 
ليس مظنة القتل غالباء“ وإنما مظنته في من أنكر علناً كما هي العادة . 


) وقد ثبت عن أبي ذر وه أنه كان ينكر على معاوية ف ادحار المال وكان 
يتكلم علناً حتى اشتكى معاوية إلى عثمان رضي الله عنهما » رواه البحارى » وذكر 
ابن حجر ف الفتح من فوائد الخبر ( */ )١75‏ قال : " وفيه ملاطفة الائمة للعلماء 
فان معاوية لم يجسر على الانكار عليه حتى كاتب من هو أعلى مننه ف أمره " أ.هاء 
وهذا كله في مسألة فقهية الصواب فيها مع معاوية وي جميعاً . 


8) وكان عبادة بن الصامت أيضا ينكر علنا على معاوية رضي الله عنهما » حتى 
اشتكى منه الى عثمان » قال ابن حجر ف الاصابة ( 7/ )75٠‏ : " ولعبادة قصص 
متعددة مع معاوية وانكاره عليه أشياء وف بعضها رحوع معاوية له وف بعضها شكواه 
الى عثمان منه » تدل على قوته ف دين الله وقيامه في الامر بالمعروف " أ. ه 

هذا وما زال أئمة العلم والدين يظهرون النكير على أئمة الور علانية ويقولون 
الحق لا يخافون لومة لائم » وما زال ذلك عند الأمة مشروعا محمودا .. 

قال عبدالرحمن بن أبي بكر الحنبلي ف كتابه ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
ف (ص١٠١٠‏ ) ( والمقصود أنه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين 
'والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثارا لإقامة حق الله سبحانه على بقائهم 
واختيارهم لإعزاز الشرع على حفظ مهجهم واستسلاما للشهادة إن حصلت لهم ) 
وقال أيضا في ( ص١٠‏ ) ( يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بل يستحب أن 
يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لأمره ونهيه تأثير ف رفع المتكر أو كسر جاه 
الفاسق أو في تقوية قلوب أهل الدين ) . 

وسبيل الجمع بين هذه النصوص وحديث عياض بن غنم » أن يحمل حديث 
عياض على ما يقع من السلطان من المعاصي القاصرة عليه مما لا يظهره فلا يجوز 
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التشهير به بل يجب ستره إذ هو أولى بالستر من غيره » أو يكون الاسرار حيث ‏ يخشى 
أفضاء الانكار عليه علناً إلى فتنة وفساد أعظلم من مصلحة الاتكار او ان يكون 
الاسرار ادعى لقبول النصح ونحو هذا » ولهذا قال ف كتاب ( الأمر بالمعروف) 7 
٠.٠‏ ) : ( وإن وعظ السلطان سرا فيما بينه وبينه فهو الأحسن ) ولو كان الإسرار 
واجبا لما قال (قهو الأحسن) وال أعلم. 

وكان ينبغي التنويه - في هذا الموضع من المنهج - بأن البلاد الي يمكن فيها 
انكار المنكر على أهله علناً وإن كانوا ولاة ‏ إذا تعارف أهلها على أعراف تحمي 
المنكر وتمكنه من حرية القول - ان ذلك مشروع ء ما لم يفض إلى منكر أكبر» لا 
سيما ومثل هذا العرف منتشر في العصر في كثير من البلاد » مثل الكويت الي فيها 
نواب الشعب يستطيعون انكار المنكر علنا قْ البرللان » وغيرهم بالكتابة ف الصحافة 
ونحو ذلك » دون أن يتعرض لهم أحد بأذى ودون أن يترتب على ذلك منكر أكبر بل 
هذا حق تكفله الدولة لكل مواطن عبر الوسائل والقنوات المسموح بها. 


ثانيا : جاء في المنهج (ص/5") : ( نجد أن أهل السنئة وعلماء السلف قديما 
وحديفاً 5 قالوا بتحريم انكار منكر الامام المعلن للاسلام باليد وانه لا يجوز انكار 
منكره إلا باللسان والقلب فقط) . 

وفيه : 

)١‏ أنه معارض لما ورد في حديث ابي سعيد الخندري المتقدم » وتقدم قول النووي 
رحمه الله ف شرح مسلم ( 5/ 178) : " وفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
كان المنكر عليه والياً وفيه أن الانكار عليه يكون باليد لمن أمكنه ولا يجزى عن اليد 
اللسان مع امكان اليد" : 
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ومعلوم أنه قد يكون للوالي أقارب أو أصحاب لهم عليه دالة يستطيعون بها 
الإنكار عليه باليد » أو غيرهم » فلا يجوز تحريم ذلك عليهم مع قدرتهم عليه دون 


ترتب مفسدة . 


؟) ومعارض لحديث ام سلمة رضي الله عنها عن النبي كك أنه قال : ( إنه 
يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم 
ولكن من رضي وتابع قالوا : يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال : لا » ما اقاموا فيكم 
الصلاة ) (رواه مسلم) 

قال التووي رحمه الله في شرح مسلم ( /١7‏ 757) : " ومعناه من كره ذلك 
المنكر فد برىء من إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع انكاره بيده ولا لسانه 
فليكرهه بقلبه وليبرأ وأما من روى فمن عرف فقد برىء فمعناه والله أعلم فمن عرف 
المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له الطريق إلى البراءة من انمه وعقوبته بأن يغيره بيديه 
أو بلسانه فإن عجز فليكرهه بقلبه " . اه 


©') ومعارض أيضا الحديث عبد الله بن مسعود ذه قال قال رسول الله ييه : 
(ما من بي بعئه الله ف أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون واصحاب يأغنذون 
بسنته ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » 
ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل) 

( رواه مسلم ) 

قال ابن رحب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص/: )٠١‏ : " وقد ذكرنا 
حديث ابن مسعود الذي فيه ( يخلف من بعدهم خلوف » فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن ) الحديث وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد » وقد استنكر الامام أحمد هذا 
الحديث ف رواية أبي داود وقال : هو خلاف الاحاديث التى أمر رسول الله :88 فيها 
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بالصبر على جور الائمة . وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد 
نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صا فقال : التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح . 
فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المتكرات مثل أن يريق حمورهم 
وأن يكسر آلات اللهو الي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن 
كان له قدرة على ذلك .:وكل ذلك جائز » وليس هو من باب قتالهم ولا من المتروج 
عليهم الذي ورد النهي عنه * . أقيى: . 


5) انه لم يذكر من حكى اجماع أهل السنة المذكور من أئمة العلم »وف أي 


مصنف ان كان . 


ه ) أن ظواهر النصوص تدل بعمومها على أن التغيير باليد يتناول منككرات 
الولاة أيضاً لكن بشرط القدرة وعدم افضائه إلى وقوع فتنة ومنكر أكير » وتخصيصها 
بغير مخصص غير صحيح والله أعلم . 


الغا : جاء في المنهج في بيان المقصود ب ( ذي سلطان) الذي تجب مناصحتة 
سرا (ص/47- تعليق ؟) أنه ( رأس الدولة ) : 

وفيه : 

)١‏ أن هذا التعريف لا يتوافق مع قول أهل العلم » فقد حكى النووي رحمه الله 
ف شرح مسلم (777/8) » عن الامام المنطابي قوله : " المراد بأولي الأمر من أوحب 
الله طاعته من الولاة والامراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والققهاء 
وغيرهم " 
فقصر الحكم الوارد في الحديث على رأس الدولة فقط تحكم ظاهر » لا دليل عليه 
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؟) أن لفظة ( ذي سلطان ) عامة يدخل فيها كل صاحب سلطان كخليفة ووال 


ووزير. 


) أن الحديث المذكور ( حديث عياض بن غنم ) فيه أن المتكّر عليه وهو 
عياض لم يكن رأس الدولة فكيف يحتج به على أن الحاكم هو رأس الدولة فقط؟! 


5) أن المعنى الذي ينع من إحله الانكار علانية على رأس الدولة موجود في امرائه 
ونوابه إذ سلطانهم من سلطانه وذهاب هيبتهم ذهاب طيبته » فلا وجه لقصر الحكم 
عليه » وتقدم أن الانكار علناً إنما بمنع إذا كانت المخالفة من ولي الأمر قاصرة عليه أو 
حشى .حدوث فتنة أو فساد أعظم من مصلحة انكار المنكر . 


رابعا: جاء في المنهج (ص"4) : ( وكذا لا يجوز اقامة المظاهرات 
والاعتصامات والاضرابات وأعمال الشغب وما شابهها والعى لم يجر عليها عمل 
السلف الصالح ويترتب عليها ضياع الامن واثارة الفعن ) . 


ف هذه الجملة الحكم على أمور متباينة » وبعضها ينقسم إلى أنواع عنتلفة » بحكم 
واحد بحمل » ومئل هذا لا يحرى على قواعد الفقه » فغالب الغلط إنما يأتي من 
الاجمال. 

حيث أنه عطف ذكر حكم المظاهرات والاعتصامات والاضرابات على قوله : ( 
لايجوز حال انكار منكر الامام 550 
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والصواب التفصيل ف ذكر حكم كل مسألة على حدة فانكار منكر الامام 
المسلم بالسيف لا يجوز وكذا أعمال الشغب . 

وأما المظاهرات والاعتصامات والاضرابات » فيفصل القول فيها بذكر أنواعها 
وتعليق التحريم بما يؤدي إلى اثارة الفعن وضياع الامن » أو يخشى افضاؤه إلى ذلك. 
ليتفق هذا مع ما قررفي المنهج (ص/ 19) : ( ولكل أهل بلد حرية الاحذيما يرونه 
من الوسائل الي تعينهم على قيامهم بأمر الدين يما لا يخالف المنصوص عليه من الشرع 
) » ومعلوم أن كثيراً من دول العالم تحعل للمواطئين الحق ف إبداء آرائهم وعرض 
قضاياهم بواسطة المسيرات السلمية التى تأذن الدولة بها وتنظم سيرها ء وتوفير الامن 
لما. وقد جح المسلمون في دول الغرب في عرض قضاياهم والمطالبة بحقوقهم 
بالمسيرات السلمية التى تسمح بها الانظمة في تلك الدول . 

ولا يخفى أنه من غير المناسب ادخحال مسائل الفروع التى يختلف فيها نظر 
امحتهدين في رسم المناهمج العامة » دون الاشارة الى أنها من مسائل الاجتهاد الي لا 
انكار فيها » فان ذلك من دواعي اثارة التفرق المذموم ولم ييجر عليه عمل 
السلف الصالح . 
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أولا : إنزال الآيات القرآنية والاحاديث النبوية في غير منازلها ,2 
والاستدلال بها على هالا تدل عليه . 


انظر أمثلة على ذلك : 
١‏ ص/١8)‏ مبحث أدب الخلاف من هذه التنبيهات. 
)١‏ (ص/. ه-7ه) مبحث الجهاد من هذه التنبيهات . 


ثانيا : حلو المنهج من التوثيق العلمي لكثير من الآراء المبغوثة في تضاعيفه » إذ 
لم يبين إن كانت هذه الآراء قد سبق الى القول بها أحد من العلماء المعتبرين أم 
أنها وليدة اجتهاد من تولى كتابة هذا المنهج ؟ من ذلك ما حاء في مسألة 'انصح 
الحاكم سرا حيث فسر الحاكم بأنه رأس الدولة . «نظر التعليق :- ص/45) » ولم يذاكر 
مستند ذلك » أو القائل به من أهل العلم ان وجدء مع أن نص الحديث مناف لهذا 
التخصيص .ء لأنه يشمل كل ( ذي سلطان)»وتقدم بيان ذلك . 


ومن ذلك ماذكر في تفسير( الكفر البواح ) » (ص/ )54١‏ » حيث ذكر 
تحريم النروج على الحاكم اذا كان مسرا بكفره لاهل خاصته » ولم ينسب الى 
أحد من أهل العلم » والمنقول ‏ اجماعا ‏ أنه لاتصح ولاية الكافر على المسلمين» 
وأنه ينعزل بالردة باتفاق الفقهاء » وقد قال الامام أحمد كما في مناقبه لابن 


الوزي(ص/ )77١‏ : " اياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام " . 


ثالثا : عدم التدقيق والتغبت في ايراد النقول عن أهل العلم » كالتصرف 
الحاصل ف نقل كلام ابن تيمية في مسألة( لحاق الوعيد ) (ص/ )3١‏ » وقد تقدم 
بيانه . 

ومن ذلك عزو بعض الكلام الى قائله »واهمال عزو باقيه مما يوهم أنه ليس 
من كلامه كما حدث في كلام الشنقيطي (ص/77): فان الاسطر الخمسة الي 
سبقت كلام الشنقيطي هي من كلامه أيضا » وليست من انشاء كاتب المنهج » 
وكذا حدث نْ كلام الشوكاني (ص/8 8) ؛ فان السطرين التالبين لنهاية العزو 
كلامه أيضا . 

ومن ذلك عزو كلام ابن تيمية (ص/ )١15‏ » الى كتابه ( الحسبة ) » وليس 
فيه » وانئما ورد بن ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) انظر مجموع الفتاوى ( 
4 9١١)ء‏ وقد اسقط من كلامه ثلاثة أسطر » فكان الواحب أن يقال عقب 
انتهاء النقل (باحتصار ) !! 


رابعا : تكرار الكلام في بعض القضايا » وهو مما ينبغي أن يصان عنه هذا 
المنهج حتى يصح وصفه ب( المختصر ) » كما حاء في مقدمته (ص/4) . من 
ذلك ذكر أسباب اخحتلاف العلماء في (ص )١5/‏ » واعادتها مرة اخحرى ف (ص/ 
8 » ومنه : تكرير الادلة على مشروعية العلم الجماعي فقد ذكرت أولا ف 
(ص/ )1١‏ » ثم أعيدت (ص/ 78) » ومنه تفسير (الكفر البواح ) مرتين في 
(ص/ ١‏ ؛) . 

خامسا : ركاكة الاسلوب الذي صيغت به عبارات المنهج » فمن ذلك عبارة 
(يجب أن يستحب ) ني (ص/59) سطر (5) » وعبارة ( قامت على معتقد 
السلف اعتقادا .....) في (وص/7*) سطر »)١(‏ وعبارة ( قد نظم الاسلام عياة . 
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الانسان من المهد الى اللحد ف نظام جماعي ) (ص/ 7؟) سطر(8) !!» وعبارة  (‏ 
مثل حلاف أهل العلم لبعضهم بعضا ) في( ص/7١)‏ سطر( )١5‏ » وعبارة ( وقد 
حذر البي وق من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مع قدرته عليه لقوله © : من 
مات ولم يغز .....) (ص/ه؟) سطر )1-١(‏ . وغير ذلك كثير . 


سادسا : من المآحذ العامة على المنهج أيضاء اغفاله لقضايا مهمة » يجري 
بسببها نزاع ف الساحة الدعوية يفضي ف كثير من الأحيان الى الشقاق والفرقة» 
مالا يشرع من العداوة والبغضاء » فكان الواجب الاشارة باختصار الى القول 
الصحيح فيها مشفوعا بالنقول عن أئمة العلم الذين لمم قبول ف القلرب » 
كسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله وغيره . 

فمن ذلك مسألة حكم التعاون بين الجماعات الدعوية فيما يوافق الشرع » و 
تصنيف الناس لاسيما الدعاة والمصلحين بالظنون وامتحانهم محرد معرفة دحائلهم 
»رحكم العالم المعروف بالسنة اذا وقع في زلة أو بدعة متأولا » وحكم معرفة واقع 
المسلمين وتصدي بعض الدعاة لفضح كيد أعدائهم . وحكم عمل الدعاة ف 
الخال السياسي وتولي الولايات العامة ودحول احالس النيابية للاصلاح. 

وذكر أدب طلب العلم » والحث على العناية به »وعلى التحلي بمكارم 
الاخلاق ومحاسن الشيم والترفع عن مذمومهاء والتحذير من اشغال صغار الطلبة 
بتتبع عيوب المصلحين والدعاة وتحرئتهم على الجرح والتعديل ف مبدأ 

الطلب » والدعوة الى اصلاح ذات البين وصفاء القلوب والتعاون على البر 
والتقوى والله أعلم . 


هذا ما أردنا أن ننبه عليه احواننا وفقهم الله للخير » ونسأله يله أن يرفق 
الجميع للعلم الناقفع والعمل الصالح » اللهم اغفر لنا ولاحواننا الذين سبقونا 
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بالابمان ولاتمعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ء اللهم انا 
نعرذ بك أن نضل او نضل أو نظلم أو نظلم أو مجهل أو يجهل علينا » والله أعلم 
وهو حسبنا عليه توكلنا وعليه فليتوكل المتوكلون . 
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الموضوع الصفحة 
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سابعا : في فصل الجهادفي سبيل الله ماحد ووس ما راسد اق 
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الشوبكط 
العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان 
فى ارين الكردين : 
جاسم بن سليمان الفهيد وحاكم بن عبيسان المطيري 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخبركما بأني قد قرأت التنهيات 
العلمية على منهج الجمعية فوجدتها جيدة ومفيدة وينبغي أن يؤخذ بها وقد 
أويدت بالأدلة وبأسلوب علمي زادكما الله علما ونفع بكما . 
وأرى أن يرسل للشيخ عبد العزيز بن باز نسخة منها مع نسخة من ال منهج » 
وإن لم يعدل المنهج على ضوئها فإني أقترح أن تنشر حتى لايغتر بما في المنهج 
منسوبا إلى أهل السنة والجماعة » مع أن الحق يجب أن يقبل تمن قاله . 
كما ينبغي أن يضاف إلى الملاحظات ماذكر في المنهج في ص قوله” 
وينزل كما يشاء سبحانه في كل ليلة » يجب أن يفيد النزول بأنه إلى سماء 
الدنيا كما قيد في النصوص الواردة في ذلك . 


وكذلك قوله الموضع المذكور قوله «وأنه سبحانه فوق عباده بذاته وأنه 


مستو على عرشه بذاته . فإن هذه اللفظة أعني ” بذاته» لم ترد في النصوص 
ولهذا أنكرها من أنكرها من السلف ولايحتاج إليها ومن قواعد أهل السنة أن 
أسماء الله وصفاته توقيفية 5 


وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح 


قاله عبد الله بن محمد الغنيمان 


